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الحكم المـدنـي عـدد85 
الصادر في 25 رمضان 1387 – 27 دجنبر 1967 

بين عبد السلام بن الحاج وبين محمد بن المعطي ومن معه 
1–  تعليل – علة زائدة – ارتكاز الحكم على علة أخرى كافية لتبريره. 
2 – تعليل – إجابة المحكمة عن الوسائل المستدل بها – جواب ضمني. 

3- محكمة عقارية – نزاع في التحفيظ – الفصل بين المتعرضين ( لا ). 
4- تعليل – عدم الإجابة عن الوسائل المستدل بها. 

1 – لا تكون مرتكزة على أساس وسيلة النقض التي تتضمــن انتقـاد علـة 
زائدة لا أثر لها في تأسيس الحكم المبني على علة أخرى كافية لتبريره. 

ــة بـأن المسـتأنفين  2 – عندما صرحت المحكمة بما لها من سلطة تقديري
تقدما للنزاع ((بدون رسوم و لا حيازة نافعة )) تكون قد أجابت ضمنيــا و 
ــا القطعـة  لكن بصفة حتمية عما تمسك به طالبا النقض من كونهما تملك

المطلوب استحقاقها عن طريق إحيائها. 
ــار بصـدد  3 – إن المحاكم العقارية لا تفصل بين المتعرضين في النزاع المث

التحفيظ. 
ــن قـانون  4 – تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصل 189 م
ــاء طـالبي  المسطرة المدنية و المبدأ المذكور أعلاه بعدم إجابتها عن ادع
ــه مـا  النقض بأن قضاة الدرجة الأولى حكموا عليهم بجميع الصائر بما في
كان يجب الحكم به على من خسر الدعوى بالنســبة للمتعرضـين و هـو 

طالب التحفيظ. 
بـاسم جـلالـة المـلـك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 20 يبرا ير 1964 مــن طـرف عبـد 
ــو ضـد حكـم محكمـة  السلام بن الحاج و من معه بواسطة الأستاذ شارل برين

الاستئناف بالرباط الصادر في 16 نونبر 1963. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16 مارس 1966 تحت إمضــاء 
ــلاه  الأستاذ محمد البوحميدي النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين أع

و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
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و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7 نونبر 1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 20 دجنــبر 

 .1967

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيمـا يتعلق بالوسيلة الأولـى: 

ــة  حيث يتضح من عناصر المسطرة و محتوى الحكم المطعون فيه ( محكم
ــد ابـن  الاستئناف بالرباط 21 دجنبر 1963 ) أنه بتاريخ 12 شتنبر 1947 قدم محم
ــظ أرض  المعطي و شركاؤه إلى المحافظة العقارية بالدار البيضاء مطلبا بتحفي
ــم 25.349 موضـوع  فلاحية سماها " دار عيشة ً و كان مطلبه هذا الذي حاز رق
أربع تعرضات من بينها تعرض طالبي النقض الحالي المدعيين عبد الســلام بـن 
العربي و أخيه العربي، و عند الوقوف على عين المحل و إجراء البحــث صـرح 
ــة للقطعـة و  المتعرض عبد السلام بأنه منذ سنة 1928 و هو يتمتع بحيازة هادئ
ــا  تدعيما لمطلبه أدلى بملكية ( لفيفية مؤرخة في 30 يوليوز 1958 ) و أكد أن حكم
ــك أرض  صادرا بتاريخ 24 يوليوز 1937 في قضية مطلب سابق منحه الحق في تمل
ــا بـدأ  تطابق تماما القطعة رقم 1 موضوع مطلب التحفيظ الحالي و ذلك بعدم
ــدود المطلـب ثم  بالتصريح أن الحكم المشار له حكم له بقطعة أخرى خارج ح

تراجع عن هذا القول. 
ــض  و بتاريخ 26 نونبر 1960 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برف
التعرض لعلة أن الحكم الصادر في 24 يوليوز 1937 المتعلــق بمطلـب التحفيـظ 
عدد 9.889  قد صرح بصحة طلب الاستحقاق الذي تقدم به عبد الســلام بـن 
ــك العـدد و  العربي الخاص بالقطعة رقم 1 للأرض المطلوب تحفيظها تحت ذل
ــررت محكمـة الدرجـة الثانيـة تـأييده  بعد استئناف المتعرضين هذا الحكم ق
مصرحة أن قضاة الدرجة الأولى صادفوا الصواب عندما صرحوا بعــدم صحـة 
المستأنفين الذين يطالبان بالقطعة رقم 1 مع إدلائهما فقط بملكية أقيمت لأجــل 
ــازع  الاحتجاج ليس لها أية قيمة و أن حكم 24 يوليوز 1937 لا يتعلق بالأرض المتن
فيها وأن ما اتسم به البحث من تناقض و عدم الدقـة لا يستشـف منـه وجـود 

حيازة نافعة كما ادعاها المستأنفان. 
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ــون فيـه بتنـاقض الحيثيـات  و حيث يقدح طالبا النقض في الحكم المطع
ــك عندمـا ركـز قضـاة  المساوية لعدم التعليل و انعدام الأساس القانوني و ذل
الاستئناف حكمهم على أسباب خاصة ضمنوها حكمهم و علـى أسـباب الحكـم 
ــم  المستأنف المؤيد من طرفهم و الحالة أن الحكم المستأنف ينص على أن الحك
الصادر في 24 يوليوز 1937 يعنى مطلب التحفيظ و الحكــم المطلـوب نقضـه 

يصرح بعكس ذلك. 
لكن حيث إن محكمة الاستئناف أضافت إلى ذلك أن الملكية الــتي أدلى بـها 
ــة  المستأنفان غير مجدية لأنها أقيمت بقصد الاحتجاج و أن التناقض و عدم الدق
الذين يشوبان البحث ارى على عين المحل يجعلانه عـديم الفـائدة لإثبـات 
ــذا  حيازة عشر سنين المستظهر بها في الاستئناف من طرف المستأنفين و كان ه
اـ  السبب وحده كافيا لتبرير الحكم المطعون فيه فإن العلة المنتقدة زائدة لا أثر له

في تأسيس الحكم. 
مما ينتج معه أن الوسيلة الأولى لا ترتكز على أساس. 

فيما يخص الوسيلـة الثالثـة : 
ــه عـدم إجابتـه عـن  حيث يعيب طالبا النقض على الحكم المطعون في
يـء  الاستظهار بكونهما تملكا القطعة المطلوب استحقاقها عن طريق إحيائها الش

الذي يجعله ناقص التعليل وفاقد للأساس القانوني. 
لكن حيث إنه اعتمادا على الملاحظات الناتجة عن البحث ارى في عـين 
تـأنفين  المكان و التي قدرتها المحكمة بما لها من سلطة تقديرية صرحت بأن المس
تقدما للنزاع (( بدون رسوم و لا حيازة نافعة )) فقد أجابت ضمنيا و لكن بصفـة 

حتمية عما تمسك به طالبا النقض. 
الشيء الذي يجعل الوسيلة الثالثة غير مرتكزة على أساس. 

 لكن فيما يخص الوسيلة الثانية : 
ــى أن كـل  بناء على الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية الذي ينص عل

حكم أو قرار يجب أن يتضمن الأسباب التي من شأنها تبرير هذا الحكم. 
ينـ في  و بناء على المبدأ القاضي بأن المحاكم العقارية لا تفصل بين المتعرض

النزاع المثار بصدد التحفظ. 
أـن  حيث إن طالبي النقض ادعيا سواء في مقالهما الاستئنافي أو في مذكراتهما ب
هـ  قضاة الدرجة الأولى حكموا عليهما بجميع الصائر بما فيه ما كان يجب الحكم ب

على خسر الدعوى بالنسبة للمتعرضين الفائزين و هو طالب التحفيظ. 
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ــاس قـانوني فـإن  حيث إنه بعدم الإجابة عن هذا المأخذ المرتكز على أس
هـ  محكمة الاستئناف تكون حرفت مقتضيات الفصل و المبدأ المذكورين أعلاه و أن
يتحتم لذلك نقض الحكم المطعون فيه، لكن فقط في حــدود الطعـن المثـار في 

الوسيلة الثانية. 

من  أجله 
اـلطعن  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق ب
ــة في النقـض  المثار في الوسيلة الثانية من عريضة طلب النقض، و على المطلوب
هـ  بالصائر، و بإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون في

و هي متركبة من هيئة أخرى. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني و المستشـارين السـادة : سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حني
ــي و بمحضـر وكيـل  بنسباط إدريس بنونة محمد عمور الحاج عبد الغني الموم
ــط السـيد الصديـق  الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضب

خليفة. 
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الحكم المدني عدد108 
الصادر في 23 شوال 1387 – 24 يناير 1968 

بين العربي بن عبد الكريم وبين الدولة المغربية 
1 – نقض- طلب بالنقض – أجل – يوم ابتدائه – تبليغ الحكم إلى الشــخص 

نفسه أو موطنه الحقيقي. 
2 – وسائل احتيالية – النظر فيها – وجوب حضور مرتكبها في الدعوى.  

3 – عقد – تأويله – حق المحكمة في التأويل عند الإجمال و الإبهام. 
ــص علـى أن أجـل  1 – إن الفصل 12 من ظهير تأسيس الس الأعلى ين
ــغ الحكـم  تقديم طلب النقض يتحدد في شهرين اثنين ابتداء من تاريخ تبلي
المطعون فيه إلى الشخص  نفسه أو في محل سكناه و ذلــك مـا لم توجـد 
مقتضيات خاصة و أن عبارة (( في محل سكناه )) نظرا لتعلقها بالقضايــا 
المدنية دون غيرها يجب ألا تفسر إلا بمعــنى محـل السـكنى أي الموطـن 

الحقيقي فقط. 
ــا رفضـت النظـر في  2 – إن محكمة الاستئناف قد صادفت الصواب عندم
ــور المحـافظ  الوسائل الإحتيالية المزعومة بدون حضور مرتكبيها و حض
نـ  العقاري إذ لا يمكن إثباتها إلا بذلك و أن الأخطاء المنسوبة للإدارة لا يمك
أن يكون لها أي تأثير على مصــير الدعـوى إلا بعـد إثبـات أن التحفيـظ 
ــة  للقطعة المبيعة الذي صدر لفائدة الغير قد تم بسبب الوسائل الإحتيالي
ــدي للنظـر في تلـك الأخطـاء و ترتيـب  المدعاة فيكون من العبث التص

العواقب عليها التي يطلبها البائع. 
3 – عندما صرحت المحكمة بأنه ينتج من عناصر الدعـوى أن المتعـاقدين 
ــظ و أن العقـد  اختارا التمشي مع مقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفي
ينص على (( أن للمشترى جميع الصلاحيات ليطلب من المحــافظ تقييـد 
هذا العقد في ملف المطلب رقم 5601 )) بدون إشارة إلى أي واجــب آخـر 
على المشتري بالتدخل في مسطرة التحفيظ بكيفية  أخرى فإنها بما لديــها 
من سلطة تقديرية استنتجت ما اتفق عليــه الطرفـان بـدون ارتكـاب أي 
تحريف للعقد إذ لم تتجاوز ما لها من حق في تأويل العقود عند الإجمــال و 

الإبهام و لا أي خرق للقانون. 
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بـاسم جلالـة الملـك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 فبراير 1964 من طرف العربي بــن 
ــلان و بنحمـو ضـد حكـم  عبد الكريم بن المسيك بواسطة نائبيه الأستاذان مي

محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 15 ماي 1963. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8 يوليوز 1964 تح
الأستاذ رولان النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعــلاه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 14 نونبر 1957. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 17 ينــاير 

  .1968

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوب في النقض: 

ــم المطعـون فيـه في  حيث إن المطلوب في النقض يتمسك بأن تبليغ الحك
الموطن المختار بتاريخ 11 نوفمبر 1963 يعتبر صحيحــا لسـريان أجـل شـهرين 
ــب  المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى، و أن طل
النقض الذي وضع بتاريخ 19 فبراير 1964 يعتبر خارجا عن الأجل القانوني فــهو 

لذلك غير مقبول. 
لكن حيث إن الفصل 12 المدعى به من طرف المطلوبين في النقـض ينـص 
ــهرين اثنـين  على أن أجل تقديم طلب النقض أمام الس الأعلى يتحدد في ش
ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في محل ســكناه، 
ــل سـكناه )) نظـرا  و ذلك ما لم توجد مقتضيات خاصة، و أن عبارة (( في مح
ــل السـكنى أي  لتعلقها بالقضايا المدنية دون غيرها يجب ألا تفسر إلا بمعنى مح
الموطن الحقيقي فقط، و ليس بمعنى الموطن الحقيقي أو المختار، حسب الــذي 
ينص عليه ظهير 7 ذي العقدة 1377 ( 26 ماي 1958 ) المتعلــق بتحديـد أجـل 

طلب النقض ضد الأحكام النهائية الصادرة في مادة التحفيظ. 
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ــة، وقـع فيـها تبليـغ الحكـم  و حيث إن القضية التي نحن بصددها مدني
ــل طلـب  المطعون فيه في الموطن المختار للمعني بالأمر، لذا لم يبدأ سريان أج

النقض و لأنه ليس متأخرا عن إبانه فيتعين التصريح بقبوله. 
ــز  مما يترتب عنه أن الدفع المثار من طرف المطلوبين في النقض غير مرتك

على أساس. 
فيمـا يخص الوسيلة الأولى: 

ــه ( الربـاط 15  حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعون في
ماي 1963 ) أنه بتاريخ 3 فبراير 1956 اشترت مصلحة الأمــلاك المخزنيـة مـن 
ــيز )) موضـوع مطلـب  العربي بن عبد الكريم بن مسيك الملك المدعو (( المك
ــس اليـوم و  التحفيظ 5.601 و ذلك بمقتضى عقد محرر بخط اليد سجل في نف
ــلاك  السنة، و ينص الفصل السابع من هذا العقد على أنه يتعين على إدارة الأم
المخزنية تقييد شرائها في ملف مطلب التحفيظ المذكـور، و بـالفعل و تطبيقـا 
ــق بـالتحفيظ العقـاري  لمقتضيات الفصل 84 من ظهير 12 غشت 1913 المتعل
قامت الإدارة المذكورة بتقييد عقد شرائها في سجل التعرضات في انتظار البت في 
ــها الحلـول  مطلب التحفيظ الذي تقدم به العربي بن مسيك و قبوله حتى يمكن

محله في الرسم العقاري الذي سيوضع في اسمه. 
ــة رسـالة إلى مصلحـة  و بتاريخ 8 يناير 1959 وجه محافظ الملكية العقاري
الأملاك المخزنية يخبرها فيها برفض مطلب تحفيظ الملك الــذي اشـترته مـن 
ــهندس  العربي بن عبد الكريم بن مسيك لأنه تبين خلال العمليات التي قام بها م
التحديد بأن الملك المذكور يقع في مجموعة داخـل الأمـلاك موضـوع الرسـوم 
ــلاك المخزنيـة دعـوى أمـام  العقارية 13.577 و 13.759، فرفعت مصلحة الأم
ــرر في 3  المحكمة الابتدائية ضد العربي بن مسيك ترمي إلى فسخ عقد البيع المح
ذـي  فبراير 1956 و ذلك لخطأ و تقصير هذا الأخير و الحكم عليه برد ثمن البيع ال
أدته له، بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ أداء ثمن البيع، و تمســك 
المدعى عليه بأنه المالك الوحيد للأرض التي بيعت من طرفه لمصلحة الأمــلاك 
ــورة الـتي  المخزنية، و أن إخفاق مطلب التحفيظ يرجع إلى إهمال الإدارة المذك
ــانب تتداخـل مـع  وافقت على مطالب تحفيظ قدمت من طرف أشخاص أج
ــم  المساحة المبيعة و أن هؤلاء الأشخاص يتوفرون على ملكية مزورة استبعد حك
ــت  صادر بتاريخ 20 فبراير 1943 العمل بها و أن مصلحة الأملاك المخزنية امتنع

عن متابعة مسطرة التحفيظ التي كانت ملزمة بمواصلتها. 
و بتاريخ 31 نوفمبر 1961 أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمــا 
قضى بصحة طلب الأملاك المخزنية لعلة أن المسؤول الوحيد عن الإهمال الذي 
ــص عليـه عقـد  ادعاه بن مسيك هو هذا الأخير نفسه لأنه كان ملزما حسبما ن
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رـر في 3  البيع بمتابعة مسطرة التحفيظ و صرحت بفسخ عقد البيع المذكور المح
ــيك و  فبراير 1956 و ذلك بسبب خطأ و تقصير العربـي بـن عبدالكريم بن مس
ــة مـع الفوائـد  حكمت عليه برد مبلغ 231.600 درهم لمصلحة الأملاك المخزني
ــة الاسـتئناف بالربـاط هـذا  القانونية ابتداء من تاريخ دفع الثمن فأيدت محكم
ــه طـالب  الحكم مصرحة بأن العربي بن عبد الكريم ابن مسيك كان عليه بصفت
ــوم  التحفيظ و ملزما بضمانه للمشترى المرجع بالدرك في حالة الاستحقاق أن يق

قبل كل شيء بالسهر على إتمام مسطرة التحفيظ التي بدأها. 
ــرق الفصـل 189  و حيث يعيب طالب النقض على الحكم المطعون فيه خ
ــات و  من قانون المسطرة المدنية و الفصول 488 و 538 و 547 من قانون الإلتزام
العقود و تناقض التعليل و انعدامه و خرق القانون و انعدام الأســاس القـانوني و 
ذلك لأنه صرح بأنه لم يكن بوسع المحكمة أن تقضي بشيء فيما يخص الوســائل 
الإحتيالية التي ادعاها طالب التحفيظ و التي ارتكبها أشخاص آخرون و ذلـك في 
غيبة الأشخاص المتهمين بارتكابها في حين أن الحكـم ينـص علـى أن الطـالب 
تمسك بهذا الدفع و بالأخطاء المتكررة من الإدارة و أنه كان من الواجــب علـى 
ــي  محكمة الاستئناف أن تنظر في مسألة الوسائل الإحتيالية المدعاة لأنها كانت ه
ــع و لم يكـن  السبب الأهم في عدم استحقاق إدارة الأملاك المخزنية للملك المبي

من شأنها أن تنجح لولا معاضدة الإدارة لها كما ثبت ذلك. 
لكن حيث إن المحكمة أجابت عن الدفع المسـتظهر بـه في الوسـيلة بأنـه 
ــن لهـا أن تنظـر في غيبـة مـن  يتصادم مع اعتراضين مهمين أولهما أنه لا يمك
ــة و  استفادوا من الوسائل الإحتيالية المزعومة و في غيبة محافظ الأملاك العقاري
ثانيهما أنه كان من المتعين على البائع أن يتــولى مباشـرة إجـراءات التحفيـظ 
ــه  بسبب ما يجب عليه من الضمان و أن إدارة الأملاك المخزنية قامت بما يفرض
ــن سـلطة تقديريـة لا  عليها القانون و عقد البيع الذي أولته المحكمة بما لها م

تخضع لرقابة الس الأعلى. 
و حيث إن محكمة الاستئناف صادفت الصواب عندمـا رفضـت النظـر في 
الوسائل الإحتيالية المزعومة بدون حضور مرتكبيــها و حضـور المحـافظ إذ لا 
يمكن إثباتها إلا بذلك، و حيث أن الأخطاء المنسوبة للإدارة لا يمكن أن يكون لهـا 
ــة الـذي  أي تأثير على مصير الدعوى إلا بعد إثبات أن التحفيظ للقطعة المبيع
صدر لفائدة الغير قد تم بسبب الوسائل الإحتيالية المدعاة فيكون مــن العبـث 

التصدي للنظر في تلك الأخطاء و ترتيب العواقب عليها التي يطلبها البائع. 
هـا  الشيء الذي ينتج عنه أن محكمة الاستئناف لم تخرق النصوص المستدل ب
و أجابت عن دفع الطاعن معللة حكمها تعليلا كافيا و بانيــة لـه علـى أسـاس 

قانوني متين. 
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و بسبب ذلك كانت الوسيلة المستدل بها غير مرتكزة على أساس. 
فيما يخص الوسيلة الثانية: 

ــرق الفصـول 230 و 231 و  و حيث يطعن طالب النقض في نفس الحكم بخ
234 من قانون الالتزامات و العقود و الفصل 84 من الظهير العقاري و الفصــل 7 
ــرر في 3 فـبراير  من القرار الوزيري المؤرخ في 2 يونيه 1916 و تحريف العقد المح
ــق مـن  1956 و انعدام الأساس القانوني عندما حكمت بأن الشرط الواضح الدقي
دـ  عقد 3 فبراير 1956 نص على تقييد البيع في المحافظة العقارية في حين أن العق
المشار له يخول لإدارة الأملاك وحدها الحق في مباشرة إجــراءات التحفيـظ و 

اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحق المبيع. 
ــاصر الدعـوى أن  لكن حيث إن المحكمة نصت في حيثياتها أنه ينتج من عن
ــل 84 مـن ظـهير التحفيـظ و  المتعاقدين اختارا التمشي مع مقتضيات الفص
ــى (( أن للمشـتري جميـع  أضافت إلى ذلك أن العقد ينص في فصله السابع عل
ــم 5.601  الصلاحيات ليطلب من المحافظ تقييد هذا العقد في ملف المطلب رق
ــطرة  )) بدون أي إشارة إلى أي واجب آخر يقضي على المشتري بالتدخل في مس
ــتنتجت مـا اتفـق  التحفيظ بكيفية أخرى فإنها بما لديها من سلطة تقديرية اس
عليه الطرفان بدون ارتكاب أي تحريف للعقد إذا لم تتجاوز مالها مــن حـق في 

تأويل العقود عند الإجمال و الإبهام و لا أي خرق للقانون. 
الشيء الذي ينتج عنه أن الوسيلة الثانية لا ترتكز على أ ساس. 

من أجله 
ــه بالصـائر و بذعـيرة  قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحب

قدرها 1.500 درهم لخزينة الدولة. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني و المستشـارين السـادة : سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حني
ــي و عمـر العراقـي و  بنسباط و إدريس بنونة و محمد عمور و عبد الغني الموم
يـد  بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط الس

الصديق خليفة. 
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الحكم المـدنـي عـدد139 
الصادر في 22 ذو القعدة 1387 – 21 فبراير 1968 

بين سعيد بن التهامي وبين الاملاك المخزنية الخاصة 
ــج – تبـني حيثيـات  تعليل – جواب ضمني عما أدلى به المستأنف من حج

الحكم المستأنف – رد على وسائل المستأنف. 
إن محكمة الاستئناف لما رفضت الحكم بما يطلبه المتعرض بنــاء علـى أن 
حيازة الدولة لأراضي النزاع تتوفر على الشروط المتطلبة شــرعا الشـيء 
ــه فقـد أجـابت  الذي يجعلها كافية لعدم سماع دعوى القائم و قبول بينت
ــا أنـها بتبـني حيثيـات  بذلك عن الحجج المدلى بها من طرفه ضمنيا كم
ــد ردت  الحكم المستأنف الناصة على عدم قيام حجة الغصب المزعوم ق
على ما أثاره المستأنف من هذا القبيل في بيان موجب اســتئنافه و أعطـت 

لحكمها الأساس القانوني اللازم. 
باسم جلالـة الملـك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 فبراير 1964 من طرف سعيد ابــن 
ــم محكمـة الاسـتئناف  التهامي بن المكي بواسطة نائبه الأستاذ بنعطار ضد حك

بالرباط الصادر في 28 دجنبر 1963. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 21 دجنبر 1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 14 فــبراير 

 .1968

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها في فرعيها: 

ــم المطعـون فيـه (  حيث يتضح من عناصر المسطرة، و من محتوى الحك
ــت 1953 تقدمـت  محكمة الاستئناف بالرباط 28 دجنبر 1963 ) أنه بتاريخ 5 غش
ــالب  إدارة الأملاك المخزنية الخاصة أمام المحافظة العقارية بمراكش بثلاثة مط
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ــة  لتحفيظ ثلاث قطع من الأرض مسجلة بحوالة الأملاك المخزنية الكائنة بمدين
الصويرة تحت الأعداد 644 و 645 و 646 تدعى (( شعبة الهاشمي )) 

و (( جنان آرجــو )) و ((دهـور الحريشـة )) و حـازت المطـالب هـذه 
ــن المكـي  الأرقام:15.826 و 15.827 و 15.828 و تعرض عليها سعيد بن التهامي ب
ــه التـهامي بـن المكـي، و  مدعيا أن الأراضي آلت إليه عن طريق الإرث من أبي
ــت  لتدعيم استحقاقه أدلى بعدة عقود تتراوح تواريخها بين سنة 1869 و 1894 تثب
ــي حـائزا لهـا إلى  كما يدعي ذلك حقوق أبيه لهذه القطع، و زعم أن موروثه بق
المدة التي أصيب فيها بالعمى منذ أربعين سنة تقريبا، و هي الحقبة الــتي احتـل 

فيها القائد الخبان هذه الأراضي غصبا. 
ــة برفضـها اعتمـادا  و قضت المحكمة الابتدائية بعد ضم التعرضات الثلاث
ــلاك المخزنيـة الخاصـة لهـذه  على عدم وجود أية معارضة لحيازة إدارة الأم
ةـ  الأراضي منذ الوقت الذي فقد أبوه تصرفه فيها أي مدة أربعين سنة، و أن طالب
ــدلى  التحفيظ لها الحق في أن تحتج بمبدأ التقادم و من جهة أخرى أن العقود الم
بها من طرف المتعرض ليس لها أية صفة تجعلها متعلقـة بموضـوع الدعـوى و 
ــة  بالتالي ليست لها قوة إثباتية، و أن سعيد ابن التهمي بن المكي لم يدل بأية حج
برـ 1963  على اغتصاب الأراضي الذي يزعم بأن أباه كان ضحية، و بتاريخ 28 دجن
ــه محكمـة  تبعا لاستئناف هذا الحكم من طرف سعيد بن التهامي بن المكي أيدت
ــال إلى عـين المحـل أن  الاستئناف بالرباط لعلة أن المتعرض صرح عند الانتق
ــذي  الغصب الذي يزعم أن القائد العربي خوبان قام به وقع عندما أصيب أبوه ال
ــدم أي  توفي منذ ثلاثين سنة بالعمى، و أنه اعترف أيضا بأنه منذ ذلك الحين لم يق
هـ  احتجاج ضد هذا الغصب لا من طرف والده و لا من طرف ورثته من بعده و أن
لما ثبت بالنتيجة أن الأملاك المخزنية الخاصة التي كانت تمارس منذ ســنة 1923 
حيازة نافعة لقطع الأراضي الثلاثة تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه علنيـا و 

بدون نزاع تمسكت عن حق بحيازة يفوق أمدها عشر سنين. 
و حيث يعيب طالب النقض على الحكم المطعون فيه عدم الإرتكاز علــى 
ــات الفصـل  أساس قانوني و نقصا في التعليل و خرق القانون و بالأخص مقتضي
وـن  189 من ظهير المسطرة المدنية و ذلك لأن الحكم المذكور لا يجب على الطع
المدعى بها من طرف سعيد بن التهامي و المتعلقــة بالقيمـة الإثباتيـة للعقـود 
المدلى بها من الطرفين، و من جهة أخرى أن الحكم اعتمد على الحيازة الثابتــة 
ــة باغتصـاب  لفائدة إدارة الأملاك المخزنية دون أن يجيب عن الطعون الخاص
اـزة  الأرض و الذي قام به القائد خوبان، و كذلك لم يجب عن الطعن الخاص بحي
ــدون  القائد خوبان المذكور الذي نقل الملكية للدولة( هذه الحيازة التي لم تكن ب

نزاع و مبهمة ). 
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ــى أن  لكن حيث إن المحكمة لما رفضت الحكم بما يطلبه المتعرض بناء عل
ــيء الـذي  حيازة الدولة لأراضي النزاع تتوفر على الشروط المتطلبة شرعا الش
ــد أجـابت بذلـك عـن  يجعلها كافية لعدم سماع دعوى القائم و قبول بينته فق
ــات الحكـم المسـتأنف  الحجج المدلى بها من طرفه ضمنيا كما أنها بتبني حيثي
ــتأنف  الناصة على عدم قيام حجة الغصب المزعوم قد ردت على ما أثاره المس
ــت لحكمـها الأسـاس القـانوني  من هذا القبيل في بيان موجب استئنافه و أعط

اللازم. 
مما ينتج عنه أن الوسيلة لا ترتكز على أساس. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني و المستشـارين السـادة : سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حني
ــر وكيـل الدولـة  بنسباط ادريس بنونة محمد عمور عبد الغني المومي و بمحض

العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم الـمدنـي عدد200 
الصادر في 25 محرم 1388 – 24 أبريل 1968 

بين شركة سوكوريب وبين جان لوزان ومن معه 
ــه   قوة الشيء المقضى به – حكم سابق في مبدأ التضامن – إعادة النظر في

( لا ). 
ــا  لا يمكن إعادة النظر في مبدأ وجود التضامن بين ما راش و سوكوريب فيم
يخص التعهدات المتحمل بها لفائدة لوزان و زكري إذ ســبق للمحكمـة أن 
ــوى مقـررة فيـه بصفـة  فصلت بين نفس الأطراف و بمناسبة نفس الدع

نهائية. 
بـاسم جـلالـة المـلـك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 5 فبراير 1964 مــن طـرف شـركة 
سوكوريب بواسطة نائبها الأستاذ جان بول رازون ضد حكم محكمــة الاسـتئناف 

بالرباط الصادر في 22 ماي 1965.  
ــت  و بناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 2 نوفمبر 1964 تح
ــت إمضـاء  إمضاء الأستاذ جان بول رازون، و الثانية بتاريخ 30 سبتمبر 1965 تح
ــلاه و  الأستاذ جاك دوهامل النائبين عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين أع

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19 دجنبر 1967. 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 10 أبري

 .1968

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها : 
ــه  حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه الذي يتعلق ب
طلب النقض الحالي ( محكمة الاستئناف بالرباط 22 ماي 1963 ) أن جان لوزان و 
هنري زكري كانا هما و مايير ماراش أعضــاء في شـركة ذات مسـؤولية محـددة 

عنوانها.  
(( لاسوكوريب )) شركة التوكيل الاســتعمارية و أن لـوزان و زكـري قـررا 
ــن أحدهمـا بتـاريخ 4  الانسحاب من الشركة المذكورة، فوقعا مع ماراش عقدي
ــاريخ 16 أبريـل  أبريل 1951 تحت اسم (( بروتوكول الانفصال الودي)) و الثاني بت
1951 تحت اسم (( بروتوكول أداء الديون وديا )) و أنه بمقتضى هذيــن العقديـن 

وقع الاتفاق على ما يلي: 
ــة أربـاع   1) إن أرباح و خسائر الشركة توزع بنسبة ربع لماراش، و ثلاث

للوزان وزكري. 
 2) إن على ماراش أن يسلم لهذين الآخرين حصة من البضــائع مقـابل 

بعض حصصهما. 
ــا ))   3) إن كل الخلافات و خاصة الخلاف الحاصل مع شركة (( أوريك
ــها  يقع على كاهل شركة (( لا سوكوريب )) و ذلك ببيان أن كمبيالة تبلغ قيمت
4.200.000 ف سحبتها دار أوريكا على شركة لا سوكوريب و ضمنــها لـوزان و 
ــغ 2.241.144 ف نظـرا  أن ماراش صرح بأنه مدين في هذه الكمبيالة فقط بمبل

لكون باقي قيمة هذه الكمبيالة بدون رصيد. 
 4) أن لوزان وافق على أن يقرض ماراش شخصيا مبلغ 5.000.000 ف.  

ــن البضـائع مقـابل   5) إن ماراش كان ملزما بأن يسلم للوزان كمية م
بعض من حصصها في الشركة و أنه نظرا لعدم إمكان التوصل إلى اتفاق حــول 
ــيز، قـام  الحسابات المتعلقة بالشركة المذكورة، و التي حددها خبير يدعى لي
ــا  لوزان مدعيا بأنه كان قد اضطر إلى أداء قيمة كمبيالة أوريكا تبعا لضمانه له
برفع دعوى ضد مارش و شركة لاسوكوريب مطالبا إياهما بـأداء قيمـة هـذه 
ــد 16 أبريـل  الكمبيالة و مبالغ أخرى أدعى أنه دائن بها تجاههما بناء على عق
1951، و اشترك معه في هذا الطلب زكرى، كما طالبا معا بثمن البضائع التي لم 
ــا  يقم بتسليمها لهما ماراش و لاسوكوريب اللذين جوابا عن هذه المطالب قدم
طلبا مقابلا يطالبان فيه بأن يؤدي لهما زكري ولزان مبلــغ 2.860.796 ف، أمـا 
هـما  فيما يتعلق بالبضائع فقد ادعيا بسوء نية لوزان وزكري لأنهما تسببا بتصرف
السيئ في عدم تسليم البضائع التي انخفضت قيمتها ســنة 1951 بنسـبة 65 % 
ــول بـأن  من القيمة المحسوبة في وقت إجراء الحسابات بينهما و انتهيا إلى الق
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ةـ  زكري ولوزان وحدهما يتحملان الخسارة الناتجة عن الانخفاض الواقع في قيم
ــه غـير مقبـول، لأن هذيـن  هذه البضائع، و ادعى ماراش بأن طلب خصمي

الآخرين لم يطلبا فسخ عقد 16 أبريل 1951. 
و بتاريخ 4 دجنبر أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما يقضــي 
ــا بينـهما بـأداء مبلـغ  بإدانة شركة لاسوكوريب و ماراش حالا و بالتضامن فيم
ــوم  4.279.789 ف مبلغ كمبيالة (( أوريكا )) للوزان وزكري مع الفوائد ابتداء من ي
تقدم الطلب، و تبعا لتثبت المحكمة من أن الشركة لم تكن قــد صفيـت أمـرت 

بإجراء خبرة للتثبت مما يلي: 
ــين   1) حسابات التصفية النهائية بين فريق لوزان – زكري من جهة، و ب
ــذا مـع اعتبـار المبلـغ المذكـور  فريق ماراش – سوكورب من جهة ثانية، ه

المحكوم به على هذين الأخيرين. 
ــة (( أوريكـا )) في وقـت اسـتحقاقها، و تبعـا   2) مبلغ رصيد كمبيال
ــه محكمـة الدرجـة  لاستئناف هذا الحكم من طرف ماراش و سوكوريب أيدت
ــدم  الثانية بالرباط في 13 أبريل 1955، و لقد رفض الس طلب النقض المق

من طرفي النزاع ضد الحكم الاستئنافي. 
ــير المعـين  و بعد هذا تبعا لرجوع القضية أمام المحكمة الابتدائية فإن الخب
ىـ  السيد (( كيلهيموتونا )) قام بالمهمة المنوطة به و حدد المبلغ الواجب أداءه عل
ــان رصيـد  ماراش و لاسوكوريب تجاه لوزان وزكري في 1.982.993 ف و أن نقص
ــين لم  كمبيالة أوريكا كان مبلغه 695.693 ف و بناء على كون أي واحد من الطرف

يقبل تقرير الخبير أصدرت المحكمة بتاريخ 31 مارس 1960 حكما قضى : 
غـ 2.133.537   1) على ماراش و لاسوكوريب بأن يؤديا للوزان و زكري مبل

ف من القدر المطالب به من طرف المدعيين. 
ــتي   2) بأداء ماراش و لا سوكوريب مبلغ 3.379.294 ف قيمة البضائع ال

حبسها هذان الأخيران بدون حق. 
ذـي   3) بأداء زكري ولوزان مبلغ 150.544 ف لماراش وسوكوريب الأمر ال
ــين الإدانتـين إلى وجـوب أداء لاسـوكوريب و مـاراش  يؤدي بعد المقاصة ب
بالتضامن فيما بينهما مبلغ 5.362.289 ف للوزان و زكــري، و تبعـا لاسـتئناف 
ــة اعتبـارا منـها  ماراش و لا سوكوريب هذا الحكم فإن محكمة الدرجة الثاني
ــهما  لوجود مسؤولية متبادلة بين الطرفين في علاقتهما الراجعة إلى تنفيذ اتفاق

ألغت الحكم الابتدائي جزئيا و خفضت القدر المحكوم به إلى 4.264.016 ف. 
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و حيث تعيب طالبة النقض على هذا الحكم خرق الفصول 164 و ما يليــه 
من ظهير الإلتزامات و العقود و خرق الفصل 189 من الظــهير المكـون لقـانون 
المسطرة المدنية و عدم التعليل، و انعدام الارتكاز على أساس قانوني و ذلـك أن 
ــامن فيمـا  الحكم المطعون فيه صرح بإدانة شركة لا سوكوريب و ماراش بالتض
بينهما، في حين أن التعهدات التي التزم بها ماراش في 4 و 16 أبريــل 1955 تجـاه 

لوزان وزكري كان تحملها شخصيا و أنها لا تلزم و لا تعنى شركة لا سوكوريب. 
لكن حيث إن محكمة الاستئناف بالرباط كانت أصدرت حكمــا بتـاريخ 18 
ــة  ماي 1955 فصلت بين نفس الأطراف و بمناسبة نفس الدعوى مقررة فيه بصف
نهائية مبدأ وجود التضامن بين مــاراش لا سـوكورب فيمـا يخـص التعـهدات 
ــن  المتحمل بها لفائدة لوزان وزكري فإن هذا الضمان لا يمكن إعادة النظر فيه م

جديد. 

لهذه  الأسبـاب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبتــه بالصـائر، و 

بذعيرة قدرها 250 درهما تؤدي لخزينة الدولة. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني و المستشـارين السـادة : سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حني
ــف – و بمحضـر وكيـل  بنسباط – ادريس بنونة – محمد عمور - محمد بن يخل
الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بمساعدة كاتب الضبط الســيد المعـروفي 

سعيد. 
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الحكم المدني عدد10 
الصادر في 7 شعبان 1388 – 30 أكتوبر 1968 

بين الشركة المغربية للإرساء وبين شركة التأمينات ومن معها 
1 – محضر معاينة – عدم أخذ محكمة الموضوع به – نيتها. 

ــراغ – الفصـل 5 مـن دفـتر  2 – مسؤولية – مسؤولية شركة الإرساء و الإف
الإلتزامات  – وسائل إثبات المسؤولية. 

1 – إن محكمة الاستئناف عندما صرحت بعدم الأخذ بمحضر المعاينــة لم 
ــود نقصـان في الشـحنة  يكن في نيتها رفض ما نص عليه المحضر من وج
ــد اسـتخلاصها  المسلمة بل رفضت اعتماد النتائج التي كانت الطاعنة تري
ــوب و ظـهورها عنـد إفـراغ  من المحضر المذكور فيما يخص وجود العي

السفينة. 
اـصر  2 – كون قضاة الاستئناف صرحوا أنهم استمدوا اقتناعهم من جميع عن
ــا لهـم مـن  الدعوى و لم يقتصروا على لائحة الاختلاف عندما اعتبروا بم
كامل السلطة وقوع النقصان بعد تسليم البضاعة تحت الروافع للشــركة 
ــة الامتيـاز في الشـحن أصبحـت  الطاعنة يستتبع أن هذه الشركة صاحب

مسؤولة طبقا للفصل 5 من دفتر الالتزامات. 
باسـم جلالـة الملـك 

ــرف الشـركة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 24 فبراير 1967 من ط
ــتاذ مانشـويتز  المغربية للآراء و الإفراغ بميناء الدار البيضاء بواسطة نائبها الأس

ضد حكم المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء الصادر في 11 أبريل 1963. 
و بناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتـاريخ 4 و 11 يونيـه 1964 تحـت 
نـ  إمضاء الأستاذين ولش و شيفر النائبين عن المطلوبين ضدهم النقض المذكوري

أعلاه و الراميتين إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 14 مايو 1968. 

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 23 أكتوبــر 
 .1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.  
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و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص الوسيلة الأولى في فروعها الأول و الثاني و الرابع. 

ةـ  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( المحكمة الابتدائي
ــس المرسـل إليـها كوسـيط  بالدار البيضاء 11 أبريل 1963 ) أن شركة ترنزيتك
اـخرة ((  البضاعة المتنازع في شأنها قيدت مع شركات تأمينها دعوى ضد ربان الب
أرلون )) طالبة الحكم عليه بأدائه تعويضا عن 400 شمعات للإيقاد التي وجــدت 
ــن البـاخرة في 11 غشـت  ناقصة من حصة لقطع مفصولة للسيارات أنزلت م
ــاخرة إدخـال الشـركة المغربيـة  1959 في مرسى الدار البيضاء فطلب ربان الب
للإرساء و الإفراغ بمرسى الدار البيضاء في الدعوى فقضت محكمة السدد بــالدار 
لـ  البيضاء في 23 يونيو 1961 برفض الطلب لعدم ثبوت النقصان، و بتاريخ 11 أبري
ــي  1963 حكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائ
اـء  مصرحة بثبوت النقصان الذي وقع أثناء عمليات كانت الشركة المغربية للإرس

و الإفراغ مسؤولة عنها بمقتضى الفصل 5 من دفتر الالتزامات. 
و حيث تعيب الشركة المغربية للإرساء و الإفراغ على الحكم المطعون فيــه 
تناقضا في التعليل: 1- بتنبيه من جهة مستنتجات محضر المعاينة المنجــز في 11 
ــد أن الشـحنة كـانت في حالـة  غشت 1959 بطلب من ربان الباخرة و التي تفي
ــار محضـر المعاينـة  حسنة عند دفعها للمتسلم، بينما رفض الأخذ بعين الاعتب
ــذي  المنجز في 27 غشت 1959 بطلب من الشركة المغربية للإرساء و الإفراغ و ال

يكشف عن الحالة السيئة لبعض الطرود و اختفاء بعض ما يشتملون عليه. 
ــت  2- باعتماده على أوراق مراجعة البضائع المحررة و الممضاة في 11 غش
ــادرة عـن الشـركة  1959 من طرف ربان الباخرة و رفضه أوراق المراجعة الص

المغربية للإرساء و الإفراغ. 
ــتخلاصه إلا مـن محضـر 27   3- بتصريحه بوجود نقصان جزئي لا يمكن اس

غشت 1959 بينما سبق للمحكمة أن رفضت الاعتماد على هذا المحضر. 
لكن حيث إن محكمة الاستئناف عندما صرحــت بعـدم الأحـد بمحضـر 
المعاينة المؤرخ في 27 غشت 1959 لم يكن في نيتها رفض ما نص عليــه المحضـر 
ــاد النتـائج الـتي كـانت  من وجود نقصان في الشحنة المسلمة بل رفضت اعتم
ــص وجـود العيـوب و  الطاعنة تريد استخلاصها من المحضر المذكور فيما يخ
هـا  ظهورها عند إفراغ السفينة، وأن المحكمة من جهة أخرى لم تتناقض في حيثيات
ــة الخصـوم و  عندما رجحت محضرا على آخر بعد عرضهما معا على المناقش
قدرت بما لها من كامل السلطة قوة إثباتهما، مما يجعل الوسيلة الأولى في فروعها 

الأول و الثاني و الرابع غير مرتكزة على أساس. 
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و فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية : 
ــات و خـرق النصـوص  حيث تعيب الطاعنة على الحكم تناقضا في الحيثي
الخاصة بالمصلحة العامة للشحن بمرسى الدار البيضاء عندما اعتــبرت أن مـن 
شأن لائحة الاختلاف إثبات وجود النقصان الجزئي داخل الطــرود، و الحـال أن 
ليس من شأن هذه الوثيقة إلا إعطاء نتائج المقارنة بين البيان بمفردات البضــائع 

المشحونة في السفينة و عدد الطرود المتسلمة. 
ــن جميـع  لكن حيث إن قضاة الاستئناف صرحوا أنهم استمدوا اقتناعهم م
عناصر الدعوى و لم يقتصروا على لائحة الاختلاف عندما اعتبروا بما لهــم مـن 
ــليم البضاعـة تحـت الروافـع للشـركة  كامل السلطة وقوع النقصان بعد تس
الطاعنة، مما يستتبع أن هذه الشركة صاحبــة الامتيـاز في الشـحن أصبحـت 
مسؤولة طبقا للفصل 5 من دفتر الالتزامات و بالتــالي فـإن الوسـيلة الأولى في 

فرعها الثالث و الوسيلة الثانية غير مرتكزتين على أساس. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبته بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــادة : محمـد بـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الس
ــالمون بنسـباط – و بمحضـر وكيـل  يخلف - ادريس بنونة – محمد عمور - س
ــط السـيد المعـروفي  الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضب

سعيد. 
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الحكم المـدنـي عـدد88 
الصادر في 3 ذو القعدة 1388 – 22 يناير 1969 

بين شركة التأمين لندون ومن معها وبين شركة التأمين البحرية ومن معها 
1 – مسؤولية اهز و الربان – عدم تضمين تذكرة الشحن القيمة تحديــد 

المسؤولية. 
2 – مسؤولية اهز و الربان – كلمة طرد – معناها. 

3 – تقدير الوقائع – تقرير الخبير – ســلطة المحكمـة التقديريـة – رقابـة 
الس الأعلى ( لا ) 

1 – إن الفصل 226 من قانون التجارة البحرية ينص على أنه إذا لم تتضمـن 
ــدد في 1.000  تذكرة الشحن تعيين القيمة فإن مسؤولية اهز و الربان تح

درهم عن كل طرد و ذلك بالرغم عن كل اتفاق مخالف. 
ــرد )) الـواردة في النـص المذكـور أعـلاه لا تتضمـن  2 – إن كلمة (( ط
بالضرورة أي إلزام بالتغليف للشيء المنقول و إنها تعني كــل شـيء سـلم 

لمؤسسة النقل و تشمل السيارة حتى و لو كانت منقولة بدون تغليف. 
ــم مـن  3 – إن قضاة الموضوع – اعتمادا على تقرير الخبير – اعتبروا بما له
دـ  كامل السلطة التي لا تخضع لرقابة الس الأعلى أن السيارات كانت ق
رصت على وجه سليم و أن هذا الرأي لا يمكن مناقشته مــن جديـد لـدى 

الس الأعلى. 
بـاسم جـلالـة المـلـك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 31 مارس 1964 مــن طـرف شـركة 
التأمين لندون و من معها بواسطة نائبهم الأستاذ دومونا كان ضد حكــم محكمـة 

الاستئناف بالرباط الصادر في 5 يناير 1963 
ــايو 1964 و 24 يوليـوز  و بناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 26 م
ــم  1964 تحت إمضاء الأستاذين كانبولي و مانشويتز النائبين عن المطلوبين ضده

النقض المذكور أعلاه و الراميتين إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 28 أكتوبر 1968. 
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و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 ينــاير 
 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بعــد المنـاداة علـى 

محامي الطرفين فلم يحضرا. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص الوسيلة الأولى : 

تـئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
نـغال ))  بالرباط 5 يناير 1963 ) أنه بتاريخ 29 مارس 1956 أنزلت من الباخرة (( س
ــيارة واردة مـن  اهزة من طرف الشركة (( فرنكو شريفيان للملاحة )) 69 س
كولونيا عن طريق انفيرس و لوحظ أن ثمــان مـن هـذه السـيارات مـن نـوع 
((طونوس )) لحقها فساد من جراء اصطدام السيارات بعضــها ببعـض في قـاع 
الباخرة أثناء الرحلة البحرية التي جرت في جو عاصف، فقيدت شركات تــأمين 
ــع  البضاعة دعوى ضد متعمدي النقل البحري و طلبت الحكم بمسئوليتهم، فدف
ــون قـوة قـاهرة  و أن  هؤلاء بأن العاصفة التي واجهتها الباخرة أثناء السفر تك
السيارات رصت بالباخرة بإتقان و استدلوا في هذا الشــأن بتقريـر خبـير عينـه 
ةـ  بطلب منهم ممثل شركة الملاحة بالدار البيضاء كما طلب المدعون من المحكم
اـد  احتياطيا أن تحد مسئوليتهم إلى مبلغ 1.000 درهم عن السيارة التي لحقها فس
ــحن  خطير و ذلك طبقا للفصل 266 من قانون التجارة البحرية لكون وثيقة الش
ــالدار  لم تشر إلى قيمة الطرود، و بتاريخ 9 يونيو 1959 قضت المحكمة الابتدائية ب
نـ  البيضاء بمسؤولية متعهدي النقل البحري في حدود مبلغ 1.000 درهم عن كل م
السيارات الثلاث التي يتعدى مبلغ خسارتها هذا الحد، و بتــاريخ 5 ينـاير 1963 

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي. 
ــوب نقضـه بسـوء  و حيث تطعن شركات تأمين البضاعة في الحكم المطل
ــاس  تطبيق الفصل 226 من قانون التجارة البحرية و بعدم التعليل و انعدام الأس
ــل  القانوني و ذلك أن المحكمة طبقت حد المسؤولية المنصوص عليها في  الفص
226 المشار له لعلة أن وثيقة الشحن لم تشر إلى قيمة الســيارات الشـيء الـذي  
ــل  يجعل مسؤولية مجهز السفينة و ربانها مقصورة على مبلغ 1.000 درهم عن ك
ــف لا يمكـن اعتبارهـا طـرودا  طرد، في حين أن السيارات المنقولة بدون تغلي

بالمعنى الدقيق. 
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لكن حيث أن الفصل 226 من قانون التجارة البحرية ينص على أنــه إذا لم 
دـد في 1.000  تتضمن تذكرة الشحن تعيين القيمة فإن مسؤولية اهز و الربان تح

درهم عن كل طرد و ذلك بالرغم عن كل اتفاق مخالف. 
ــيء  و حيث إن كلمة (( طرد )) لا تتضمن بالضرورة أي إلزام بالتغليف للش
المنقول و أنها تعنى كل شيء سلم لمؤسسة للنقل و تشمل السيارة حــتى و لـو 
كانت منقولة بدون تغليف مما يستبعد أن المحكمة طبقت الفصــل 226 تطبيقـا 

سليما، و أن الوسيلة الأولى غير مرتكزة على أساس. 
و فيمـا يخص الوسيلة الثانية المستدل بها : 

حيث تعيب شركات التأمين على الحكم خرقه للفصــل 221 مـن القـانون 
ــدم التعليـل  التجاري و سوء تطبيق الفصل 226 من قانون التجارة البحرية و ع
ــة و ذلـك أن  الكافي و ارتكاب غلط في القانون و الواقع و انعدام الأسس القانوني
ــه في الفصـل 226  الحكم أخذ بعين الاعتبار الحد من المسؤولية المنصوص علي
لعلة أن الخبير بوسوناء لاحظ قبل فتح عنابر السفينة أن السيارات المتنــازع في 
شأنها كانت قد رصت حسب القواعد المتبعة و استنتجت المحكمــة مـن ذلـك 
ــى العكـس  عدم ثبوت ارتكاب متعهد النقل لأي خطأ فادح، في حين أنه ينتج عل
ــوكة بصفـة  من تقرير الخبير بشليري الموجود بالملف أن السيارات لم تكن ممس
ــان و يجعـل الفصـل 226 متعـذر  متقنة الشيء الذي يثبت الخطأ الفادح للرب

التطبيق في النازلة. 
ــى تقريـر الخبـير بوسـوناء –  لكن حيث إن قضاة الموضوع – اعتمادا عل
ــع لرقابـة الـس الأعلـى أن  اعتبروا لما لهم من كامل السلطة التي لا تخض
نـ  السيارات كانت قدر رصت على وجه سليم و أن هذا الرأي لا يمكن مناقشته م

جديد لدى الس الأعلى، مما يجعل الوسيلة الثانية غير مقبولة. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحباته بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــادة: محمـد ابـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الس
يخلف – إدريس بنونة – محمد عمور – ســالمون بنسـباط -، و بمحضـر وكيـل 
ــط السـيد المعـروفي  الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضب

سعيد. 
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الحكـم المـدنـي عــدد129 
الصادر في 16 ذو الحجة 1388 – 5 مارس 1969 

بين أحمد بن محمد وبين محمد بن العربي بن علي 
1 – تحفيظ عقاري – انتقال إلى عين المكان – عمل اختياري. 

2 – نقض – وسائل النقض – عدم إجراء بحث في عين المكان ( لا ). 
1 – إن إجراء البحث في عين المكان قبل البت في الدعوى عمــل اختيـاري 
موكول للمحكمة طبقا للفصــل 34 مـن ظـهير 12 غشـت 1913 المتعلـق 
بتحفيظ الأملاك العقارية و أن عدم إجرائه لا يعيب الحكم المطعون فيه. 
ــى  2 – تكون غير مقبولة الوسيلة المستدل بها لأول مرة أمام الس الأعل
و المتخذة اعتمادا على كــون محكمـة الموضـوع بتـت في الدعـوى دون 

الانتقال من قبل إلى عين المكان.  
باسـم جلالـة الملـك 

ــن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 11 فبراير 1965 من طرف أحمد اب
محمد بن بيهي المزوكي بواسطة نائبه الأستاذ بيــير ميـنى ضـد حكـم محكمـة 

الاستئناف بالرباط الصادر في 21 نوفمبر 1964. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377  موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10 ديسمبر 1968.  
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 فــبراير 

 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بعــد المنـاداة علـى 

محامي الأطراف فلم يحضر. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها : 
حيث إن الحكم الاستئنافي ( الرباط 21 نونبر 1964 ) المؤيد للحكم الابتدائــي 
قضى بعدم صحة تعرض أحمد بن محمد بن بيهي ضد مطلب التحفيظ المقــدم 
من طرف محمد بن العربي تحت رقم 16.381 لدى المحافظة العقاريــة بمراكـش 
ــة  مرتكزا على كون حيازة طالب التحفيظ كانت متوفرة على الشروط المطلوب

شرعا في الحيازة القاطعة عند تقديم التعرض. 
و حيث ينعى الطاعن على قضاة الاستئناف كونهم بتوا في الدعــوى دون أن 
كـ  ينتقلوا من قبل إلى عين المكان أثناء جريان المسطرة القضائية للتحفيظ و ذل
رغم إيداع المتعرض مصاريف الانتقال الشيء الذي حال دون محاولــة تطبيـق 
ــهادتهم فيمـا  رسوم هذا الأخير على المدعى فيه كما حال دون تأدية شهوده لش

يخص قطعه لمفعول حيازة خصمه. 
ــاضي المكلـف بالمعاينـة اكتفـى  و حيث يؤخذ من محضر البحث أن الق
ــف للمحكمـة و ذلـك لاسـتحالة  بالاستماع إلى الخصوم في مكتبه قبل نقل المل
انتقاله إلى عين المكان في التاريخ المحدد نظرا لرداءة أحوال الطرق، و أن قضـاة 

الدرجة الأولى و الدرجة الثانية بتوا في جوهر الموضوع و الملف في هذه الحالة. 
لكن حيث إن المتعــرض لم يتقـدم لا في الطـور الابتدائـي و لا في الطـور 
ــوى، و أن إجـراء  الاستئنافي بطلب إجراء بحث في عين المكان قبل البت في الدع
تـ  هذا البحث عمل اختياري موكول للمحكمة طبقا للفصل 34 من ظهير 12 غش
ــدم إجـراءه لا يعيـب الحكـم  1913 المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية و أن ع
ــراء مثـل هـذا التحقيـق إذ ثبـت  المطعون فيه سيما و أنه لم تبق فائدة في إج
ــذي لا  للمحكمة بناء على اعتراف المتعرض نفسه أن حيازة طالب التحفيظ – ال
ــنين دون أن يقـوم  تربطه بينه و بين خصمه أية قرابة – طالت أكثر من عشر س
المتعرض بقطع مفعولها في الوقت المناسب مما يستبعد أن الوسيلة الــتي تعـد 
جديدة لعدم الاستدلال بها أمام قضاة الموضوع و التي ليست من النظام العــام، 

تكون غير مقبولة. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن معـالي  الجلسات العادية بالس بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب

ــادة: محمـد بـن   الرئيس الأول السيـــد أحمد أبا حنيني – و المستشارين الس
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ــل  يخلف – إدريس بنونة – سالمون بنسباط – أحمد ابن شقرون – و بمحضر وكي
ــط السـيد المعـروفي  الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضب

سعيد. 
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الحكم المدني عدد219 
الصادر في 10 صفر 1388 – 8 مايو 1969 
بين ماطلاش فرانسوا وبين شركة باطا 

ــب النقـض – تقديمـه في الأجـل  1 – نقض – محكمة شغل – تصريح بطل
القانوني – يقوم مقام العريضة. 

2 – شغل – هجرة – اتفاق معدل لعقد عمل أصلي – شروط بطلانه. 
1 – إن التصريح بطلب النقض الواقع لمقتضيات الفصل 58 من ظــهير 29 
ــل عـن 15 يومـا  أبريل 1957 المؤسس لمحاكم الشغل و المسجل في مدة تق
برـ  كاملة بعد تبليغ الحكم المطعون فيه في مكتب محامي طالب النقض يعت

قائما مقام العريضة. 
2- ينص الفصل الثاني من ظهير نوفمبر 1934 المنظــم للـهجرة المعـدل 
بظهير 18 يناير 1939 على بطلان كل اتفاقات المعدلة لعقد العمل الأصلـي 
ــتي  و الغير المؤشر عليها من طرف وزارة الشغل باستثناء تلك الاتفاقات ال
تحسن شروط العمل بالنسبة للعامل المهاجر أو الواقعــة بعـد مـرور 365 

يوما على دخوله إلى المغرب. 
باسـم جلالـة الملـك 

ــرف مطـلاش  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 3 دجنبر 1962 من ط
اـلدار  فرانسوا بواسطة نائبه الأستاذ كلود مانسيون ضد حكم المحكمة الابتدائية ب

البيضاء الصادر في 16 يوليوز 1962. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 دجنبر 1964 تح
ــض المذكـورة أعـلاه و  الأستاذ دوترا افرصي النائب عن المطلوب ضدها النق

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 16 يناير 1968. 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 أبري

 .1968
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ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص قبـول طلب النقـض: 

حيث إن طلب النقض وضع بمقتضى تصريح من طــرف طـالب النقـض 
تيـ  بتاريخ 3 ديسمبر 1962 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ال

بتت استئنافا في حكم صادر عن محكمة الشغل بنفس المدينة. 
ــل 58 مـن  و أن هذا التصريح بطلب النقض الواقع وفقا لمقتضيات الفص
اـ  ظهير 29 أبريل 1957 المؤسس لمحاكم الشغل و المسجل في مدة تقل عن 15 يوم
ــبر 1962 في مكتـب محـامي  كاملة بعد تبليغ لحكم المطعون فيه بتاريخ 22 نوفم

المستأنف ( طالب النقض ) يعتبر قائما مقام العريضة. 
مما ينتج عن ذلك أن الطعن التي استمدته شركة باطــا مـن كـون طلـب 

النقض رفع متأخرا عن الأجل القانوني لا يرتكز على أساس. 
فيما يخـص الوسيـلة الأولى: 

بناء على مقتضيات ظهير 15 نوفمبر 1934 المنظم للهجرة المعــدل بظـهير 
ــام و خاصـة فصلـه  18 يناير 1939 تلك المقتضيات التي تعتبر من النظام، الع
ــير  الثاني الذي ينص على بطلان كل الاتفاقات المعدلة لعقد العمل الأصلي و الغ
ــك الاتفاقـات الـتي تحسـن  المؤشر عليها من طرف وزارة الشغل باستثناء تل
هـ  شروط العمل بالنسبة للعامل المهاجر أو الواقعة بعد مرور 365 يوما على دخول

إلى المغرب. 
ــون فيـه ( الـدار  حيث إنه يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطع
البيضاء 16 يوليوز 1962 ) إن ماطلاش فرانسوا، الذي كان مديرا بمدينة صفـاقس 
ــلا عنـها في  لأحد شركة باطا التونسية عين من طرف شركة باطا بالمغرب وكي
ــرة هـذا  إدارة أحد فروعها. و أن العقد الأول المبرم في 18 غشت 1958 عند هج
ــن طـرف وزارة الشـغل في 15  العامل إلى المغرب و الذي وقع التأشيرة عليه م
شتمبر 1958 قد حرر لمدة غير محددة و أنه عين مقر الشــركة بـالدار البيضـاء 
ــك و  كمكان لعمل ما طلاش بالمغرب، و حدد أجرة شهرية له بمبلغ 130.000 فرن
ــر  أنه بمقتضى عقد عمل آخر وقعه هذا الأخير في 15 شتنبر 1958 لكنه غير مؤش
ــرع الشـركة الموجـود بـالدار  من طرف وزارة الشغل كلف ماطلاش بإدارة ف

البيضاء عند ساحة لمرس السلطان. 
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و حيث إنه لدى رجوعه من رخصته السنوية التي امتدت من 28 يوليـوز إلى 
ــا بمراكـش أثنـاء  17 غشت 1960 عين ماطلاش لتسيير و إدارة فرع لشركة باط
الرخصة السنوية للوكيل الذي يدير هذا الفرع، و أنــه لعـدم إبدائـه الرغبـة في 
الالتحاق بهذا المركز الجديد، أخطره مدير شــركة باطـا – المغـرب – برسـالة 
ــه يتحتـم عليـه أن  مضمونة مع إعلام بالوصول،  مؤرخة في 25 غشت 1960 بأن
ــاحة  يتوقف حالا عن مهامه و أن يتخلى عن إدارة لمحل التجاري الكائن عند س
مرس السلطان، و أن يتوجه إلى مقر الشركة لتصفية حسابه، و اعتبارا منــه أنـه 
ــام محكمـة الشـغل  عزل ظلما، رفع ما طلاش بتاريخ 17 شتمبر 1960 دعوى أم

بالدار البيضاء يطالب مستخدمه ( بكسر الدال ) بالتعويضات الآتية: 
 1) أجرة عن المدة الواقعة من 15 غشت 1960 إلى 15 شتنبر 1960. 

 2) تعويض عن الإخطار بالعزل محسوبا على أساس أجرة 12 شهرا. 

 3) تعويض عن الفسخ التعسفي لعقد العمل المبرم معه. 

 4) الباقي من أجرة متأخرة. 

 5) علاوة الأقدمية. 

 6) الباقي من تعويض عن الرخصة السنوية. 

 7) تعويض عن الرخصة السنوية ما طلاش. 

 8) الأجرة المستحقة حتى وقت تنفيذ العقد. 

 9) تعويض الرحيل مع الفوائد القانونية ابتداء من 26 غشت 1960. 

و تعرضت على هذا المطلب شركة باطا مدعية أن الفصل 8 مــن العقـد 
ــز  المبرم مع ماطلاش ينص على فسخه في حالة عدم قبول الوكيل الإلتحاق بمرك
ــن  عمله الجديد، و صرحت بأنها تعرض على ماطلاش مبلغ 54ر9.701  درهما ع
ــالب، و تبعـا  الأخطار بالعزل و عن الرخص السنوية فقط و ترفض باقي المط
ــالعروض  لعدم الصلح بين الأطراف، قضت المحكمة بالإشهاد على شركة باطا ب
التي تقدمت بها و حكمت عليها بأداء التعويضات المذكــورة و رفضـت بـاقي 
مطالب ماطلاش، و هذا لعلة أن ماطلاش شغل بمقتضى عقد يلزمـه بالبقـاء في 
ــه وفقـا  خدمة الشركة أما في المركز الذي عين له أو في أي مركز آخر قد يعين ل
لمصلحة الشركة، و أن هذا الالتزام ينص عليه عقد العمل الإداري الــذي يحـدد 
ــركة قـد أمنـت  بأن ماطلاش قد استخدم بصفة وكيل فرع، و أنه إذا كانت الش
استقرار عمل ماطلاش فإنها لم تكن ملزمة بتركــه دائمـا في نفـس المركـز و أن 
ــص  العروض التي تقدمت بها الشركة و المتعلقة بالأخطار و التعويض عن الرخ

كانت كافية و ملائمة. 
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ــالدار البيضـاء  و بناء على استئناف ماطلاش أصدرت المحكمة الابتدائية ب
ــتخدم  حكما اعتبرت فيه ( و كما فعلت ذلك محكمة الشغل ) بأن عزل هذا المس
ــا  ( بفتح الدال ) لم يكن تعسفيا لأن شركة باطا احتفظت بحق تغيير التعيين كم
قضت أيضا بالنظر إلى تخصيصات هذا الأخير ( الموضحة في قرارها ) بــأن مـا 
ــوق العشـر سـنين إلا بمـدة  طلاش لا يمكنه الادعاء بالنظر إلى أقدمية التي تف
ــتخدمين (  الأخطار بالعزل المحددة في ستة أشهر المنصوص عليها لصالح المس
بـ  بفتح الدال ) الأصليين و بهذا فإن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي : رافضة طل
ــبرة حسـابية  التعويض الذي تقدم به ماطلاش لفائدة زوجته و أمرت بإجراء خ
لتحديد المبالغ التي يستحقها أو التي يمكن أن تظل تحــت اسـم تعويـض عـن 
الإخطار بالعزل و علاوة الأقدمية و الأجــور المسـتحقة مـن 15 شـتنبر إلى 25 

غشت 1960. 
رـكة و  و أن هذا العقد الثاني الذي يحدد بصفة خاصة مخصصات وكيل الش
ــه شـركة باطـا  نظام استغلال المتجر يتضمن فصلا يحمل الرقم 8 تحتفظ في
المغربية بصلاحية تعيين وكيلها في أي عمل آخر يتلاءم و اختصاصه و ذلك في أية 
ــالعزل في  مدينة تحددها له كما ينص هذا الفصل على فسخ العقد مع الأخطار ب
ةـ  حالة رفض هذا الوكيل مركزه الجديد الذي قد يوكل إليه و أن ماطلاش في بداي
ــل  عمله استدرج لتوقيع اتفاقيات مع رب العمل ( كاتفاقات ) ملحقة بعقد العم
ــتة أشـهر مبلـغ و  الأصلي و لكنها مستقلة عن هذا الأخير و تحدد لمدة كل س
ــر بـالفصل 8 مـن  شكليات توصله بالأجرة و كذلك مصاريف الاستغلال و تذك
ــين، و أن آخـر  عقد العمل المؤرخ في 15 شتمبر 1958 الذي ينص على تغيير التعي
ــوز و 31 دجنـبر  هذه الاتفاقات في التاريخ المتعلق بالفقرة الواقعة بين فاتح يولي
ــر مـن  1960 لم يوقعها ماطلاش  إلا تحت شرط موافقتها للعقد الأصلي المؤش

وزارة الشغل. 
ــه صحـة عقـود العمـل  و حيث إنه يؤخذ على الحكم المطعون فيه قبول
ــن  المتميزة عن العقد الأصلي المؤرخ في 18 غشت 1958 و المؤشر عليه وحده م
ــهير 15 نونـبر  طرف وزارة الشغل، و لتطبيقه إياها متجاهلا بذلك مقتضيات ظ
ــذا المسـتخدم ( بفتـح  1934 و كونه غض النظر عن التحفظات التي أبداها ه

الدال ) لدى توقيعه آخر هذه الاتفاقيات. 
و حيث إن الاتفاقيات اللاحقة لعقد 18 غشت 1958 و خاصة الفصل 8 مـن 
ــاطلاش مـع  الاتفاق الموقع في 15 شتنبر 1958 ( أي ينص على صلاحية تعيين م
ــن وزارة الشـغل و أنـه بمقتضـى  ذلك في أي مدينة بالمغرب لم تكن مؤشرة م
ــدل بظـهير 18 ينـاير 1939 لا يمكنـها  الفصل 2 من ظهير 15 نوفمبر 1934 المع
ــن تحسـنا  الإفلات من البطلان الذي ينص عليه هذا الفصل إلا إذا كانت تتضم
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ــا مـن  لشروط العمل بالنسبة لهذا العامل المهاجر أو كانت محررة بعد 365 يوم
دخوله إلى المغرب. 

و حيث إنه بعدم البحث عما إذا كانت مراعيــة للتحفظـات الـتي أبداهـا 
تـ في  ماطلاش لدى توقيع آخر اتفاق نصف سنوي من هذه الاتفاقات، و بتعمد الب
ــر عليـها وزارة  صحة الاتفاقات المبرمة بعد عقد 18  غشت 1958  التي لم تؤش
الشغل و ذلك بالنظر إلى الظهير المذكور و بإعطاء قيمة للفصل 8 من اتفـاق 15 
ينـ  شتنبر 1958 لاستنتاج تحتم إثبات هذا المستخدم الطابع التعسفي لعزله، في ح
أنه في حالة بطلان هذا الفصل كان بإمكان رب العمل إثبات حقيقــة الظـروف 
الاستثنائية التي اضطرته إلى تغيير مكان عمل مستخدمه فإن قضاة الاســتئناف 
ــون فيـه يسـتحق  لم يبرروا حكمهم تبريرا قانونيا مما ينتج معه أن الحكم المطع
النقض في جميع مقتضياته التي يمكن أن يؤثر فيها بطلان الاتفاقات المعقودة بين 

الطرفين في وقت عزل ماطلاش. 

لهذه  الأسباب 
و بقطع النظر عن تحليل الوسيلة الباقية. 

قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكــم الصـادر عـن المحكمـة 
ــع مقتضياتـه و بإحالـة  الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16 يوليوز 1962 في جمي
القضية و الأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد متركبـة مـن هيئـة 

أخرى و على المطلوبة في النقض بالصائر. 
كما قررت إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الابتدائية بــالدار البيضـاء 

إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن معـالي  الجلسات العادية بالس بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
بـاط –  الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني – و المستشارين السادة:  سالمون بنس
ــة العـام  إدريس بنونة – محمد عمور - محمد بن يخلف – و بمحضر وكيل الدول

السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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  268الحكم المـدني  عدد
 1969 يونيو 4 – 1389 ربيع الأول 18الصادر في 

  موسىبين العربي بن صالح وبين عمر بن
 بيان – وجوب بيان ملخص الوقائع و الوسائل القانونية – عريضة –نقض 

 . وجوب تقديمه داخل الأجل–ل لمفصل لسد الخ
بمقتضى الفصل الثامن من ظهير تأسيس الس الأعلى يجب أن تكون 

 و عريضة طلب النقض مشتملة على ملخص الوقائع و الوسائل القانونية
إلا كانت غير مقبولة و أن البيان المفصل المحتفظ في العريضة بتقديمه 
ليس من شأنه أن يسد هذا الخلل أن أودع خارج الأجل المحدد لرفع طلب 

 .النقض
 باسـم جلالـة الملـك

 من طرف العربي بن 1965 يناير 23بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 
اسطة نائبيه الأستاذين عبد الرحيم بوعبيد و صالح على ورثة صالح بن العربي بو

 .1964 أكتوبر 22بلحاج ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 
 تحت إمضاء 1966 سبتمبر 27و بناء على البيان المفصل المدلى به بتاريخ 

 .الأستاذ بل محامي طالبي النقض
يع الأول عام و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني رب

 .1957 شتنبر 27 موافق 1377
 .1968 دجنبر 30و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 

 ماي 21و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 
1969. 

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الغني المومي في 
 .حظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارةتقريره و إلى ملا

 .و بعد المداولة طبقا للقانون
 :فيما يتعلق بقبول الطلـب 

بناء على الفصل الثامن من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع 
 الذي يجب بمقتضاه أن تكون 1957 موافق سابع و عشري شتنبر 1377الأول 
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ــائل القانونيـة و إلا  عريضة طالب النقض مشتملة على ملخص الوقائع و الوس
كانت غير مقبولة. 

ــين ورثـة  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملف أن المدع
ــتدراك  العربي بن صالح في 25 أبريل 1964 طلبوا من إقليمية بني ملال الحكم باس
مـ –  الغلط الواقع لها في الحكم المؤرخ ب 15 مايو 1963 الصادر عليهم بأداء دراه
ــي  6500 – للمسمى عمر بن موسى و بأداء دراهم – 5000 – للمسمى علال ابن س
ــة  على استنادا لما استنتجته غلطا من كون الحكم الصادر من المحكمة العصري
ةـ  في 18 دجنبر 1953 يشتمل العربي بن صالح مورث المدعين الذي اعتبرته المحكم
ــين مـن الفرنـك  من جملة الأفراد الستة المحكوم عليهم تضامنيا بأدائهم مليون
ينـ  لصالح المعمر لافون تعويضا له عما أفسدته غنمهم من فلاحته و لكون المدعي
الآن نفذ عليهما الحكم المذكور بحكم التضامن حسب التماس المعمر المذكـور في 

سادس مارس 1961. 
هـ  و في 2 أبريل 1964 قضت إقليمية بني ملال برفض طلب الاستدراك لوقوع
ــتأنف المدعـون هـذا  بعد ثلاثة أشهر من يوم صدور الحكم عليهم بالأداء و اس
الحكم فصحح من طرف محكمة الاستئناف بالرباط في 22 أكتوبر 1964 بناء علـى 

عدم حضور نائب المستأنفين لبيان وجه الاستئناف رغم توصله بالاستدعاء. 
و حيث إن الطالبين تقدموا في 23 يناير 1965 بعريضة طلب النقض بواسطة 
ــه  محاميهم الأستاذ بلحاج و صرح في العريضة بالاعتراف بأن الحكم المطعون في

بلغ للطالبين في 23 نوفمبر 1964. 
ــا  و حيث إن هاته العريضة المحتفظ فيها بالبيان المفصل لا تشتمل على م
ــاز علـى  تعيبه على الحكم المطلوب نقضه لاقتصارها على الطعن بعدم الارتك

أساس و عدم التعليل و خرق القواعد الجوهرية للمرافعات بكيفية مجملة. 
و حيث إن البيان المفصل الذي تقدم به طالب النقض بواســطة محاميـه 
المذكور وصل لكتابة الضبط بالس الأعلى في سابع و عشر شتنبر 1966 خارج 
ــة خاليـة مـن  الأجل الأمر الذي أوجب عدم اعتباره ما دامت العريضة الأصلي

العناصر التي يجب أن تشتمل عليها قانونا. 

من  أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن معـالي  الجلسات العادية بالس بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
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ــني  الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني – و المستشارين السادة : الحاج عبد الغ
المومي – مقرر – و إدريس بنونة و الحاج محمــد عمـور و سـالمون بنسـباط، و 
بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيــم قـدارة، و بمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم المـدنـي عدد275 
الصادر في 18 ربيع الأول 1389 – 4 يونيو 1969 
بين بركة عمر الحيحي وبين ازكاغ بن بوعزة 

1 – نقض – وسائل – مصلحة في الاستدلال بها. 
2 – يمين – يمين التزكية – حالة الإدلاء بوثائق اعتبرت قرينة قوية. 

3 – يمين – البت في موضوع الدعوى. 
4 – نقض – أسبابه – عدم ذكر مسطرة اليمين ( لا ) . 

5 – إثبات – وثائق – قرائن الأحوال والدلائل – سلطة المحكمة التقديرية 
6 – حيازة – قرينة تدل على الملك لا على أداء ثمن الشراء. 

ــم  1 – لا مصلحة لطالب النقض في الاحتجاج بكون المحكمة اعتبرت الحك
حضوريا في حين أنه أجاب بتصريحات شفاهية عن مقــال الاسـتئناف و لم 
ــة و ذلـك لأن المحكمـة أخـذت بعـين الاعتبـار  يدل بمستنتجات كتابي

مستنتجات الطعن على علاتها. 
ــل 455 مـن ظـهير  2 – تكون محكمة الموضوع قد طبقت مقتضيات الفص
ــى المدعـى بـاليمين  الإلتزامات و العقود تطبيقا محكما عندما قضت عل
تزكية لما أدلى به من وثائق اعتبرتها المحكمة بما لها من ســلطة تقديريـة 

قرينة قوية. 
اـ  3 – لا يوجد نص أو مبدأ قانوني يمنع المحكمة من البت في الموضوع عندم
عـ  توجه اليمين إلى أحد الطرفين الأمر الذي يتأتى معه تنفيذ الحكم في جمي

مقتضياته في آن واحد من طرف الفريقين. 
4 – إن عدم بيان المسطرة الواجب سلوكها لتأدية اليمين و ما قــد شـاب 
ــباب النقـض و للمعـنى  الحكم باليمين من نقصان أو غموض ليسا من أس
ــال أو البـت في أيـة صعوبـة  بالأمر أن يطلب تأويل الحكم إن اقتضى الح

تنفيذ. 
ــل مـن  5 – إن لقضاة الموضوع الصلاحية لاستنتاج قرائن الأحوال و الدلائ
ــوة إثبـات و لـترجيح  الوثائق المعروضة عليهم و لتقدير ما تكتسيه من ق

بعضها على بعض مادام المشرع لم يحدد لها بنص صريح تلك القوة. 
6 – إن قرينة الحيازة تدل على الملك لا على أداء الثمن عند التبايع. 
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باسـم جلالـة الملـك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 فبراير 1967 من طرف بركة عمــر 
ــادر  الحيحي بواسطة نائبه الأستاذ جيرار ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الص

في 24 مارس 1966. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 فبراير 1969 تحــت إمضـاء 
ــة  الأستاذ محمد بوستة النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامي

إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 – موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 أبريل 1969. 
ــدة في 21 مـاي  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969

ــيد الحـاج عبـد ايـد  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
الفاسي في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب لعلة و قوعه خارج الأجل : 
حيث يتبين من أوراق الملف أن الحكم المطعون فيه بلغ بتــاريخ 23 دجنـبر 
1966 للطالب و أن هذا الأخير تقدم بطلب النقض يوم 25 يبراير 1967 أي داخــل 
أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 12 من ظهير تأسيس الس الأعلــى 

فإن الدفع غير مرتكز على أساس. 
و فيمـا يتعلق بالوسيلة الأولى: 

ــل الثـالث مـن  حيث يعيب الطالب على الحكم المطعون فيه خرق الفص
قانون 22 رمضان 1384 ( 26 يناير 1965 ) المتعلق بتوحيد المحاكم و كذا الفصول 
ــة  237، 150، 4، 155،  185، 188 من قانون المسطرة المدنية و ذلك لكون المحكم
اعتبرت أن الطالب قد أجاب بتصريحاته الشفاهية المسـجلة بتـاريخ 25 نونـبر 
1965 عن مقال الاستئناف و بتت حضوريا في حين أن الفصول المذكـورة أعـلاه 
من قانون المسطرة المدنية توجب الإدلاء بمستنتجات كتابية ليمكن اعتبار الحكم 

حضوريا. 
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لكن حيث إن المحكمة أخذت بعين الاعتبــار مسـتنتجات الطـاعن علـى 
علاتها فلا مصلحة له في إثارة هذا الوجه. 

و فيما يرجع للوسيلة الثانية: 
ــه خـرق الفصـل  حيث يطعن الحيحي في الحكم المطلوب نقضه ذاكرا أن
ــاكم و  الثالث من قانون 22 رمضان 1384 ( 26 يناير 1965 ) المتعلق بتوحيد المح
ــين 385 و 386 مـن  الفصلين 404  و 460 من ظهير الإلتزامات و العقود و الفصل
ــانوني و  قانون المسطرة المدنية  و أنه منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس ق
ــن بوعـزة  ذلك عندما قضى على الطالب بأدائه 13.940 درهما لخصمه أزكاغ ب
سـ  بعد يمين هذا الأخير على أنه لم يتوصل ببقية ثمن البيع في حين أن المحاكم لي
لـ في  من حقها أن تقضي باليمين من تلقاء نفسها و في حين أن الحكم باليمين يدخ
نطاق التحقيق فلا يجوز أن يبت في جوهر القضية و في حين أن المحكمة لم تبــين 

مسطرة تأدية اليمين طبقا للفصلين 385 و 386 المشار إليهما أعلاه. 
هـ  لكن حيث إن محكمة الاستئناف قضت على أزكاغ باليمين تزكية لما أدلى ب
تـ  من وثائق اعتبرتها المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قرينة قوية و بذلك طبق
مقتضيات الفصل 455 من ظهير الالتزامات و العقود تطبيقا محكمــا و حيـث لا 
ينـ  يوجد نص أو مبدأ قانوني يمنع المحكمة من البت في الموضوع عندما توجه اليم
ــع مقتضياتـه في آن  إلى أحد الطرفين الأمر الذي يتأتى معه تنفيذ الحكم في جمي

واحد من طرف الفريقين. 
اـب  و حيث إن عدم بيان المسطرة الواجب سلوكها لتأدية اليمين و ما قد ش
هـا في  الحكم باليمين من نقصان أو غموض ليسا من أسباب النقض المنصوص علي
الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعلى فإن الوسيلة الثانية غــير مرتكـزة 
ــالأمر أن  على أساس في فرعيها الأولين و غير مقبولة في فرعها الثالث و للمعنى ب

يطلب تأويل الحكم أن اقتضى الحال أو البث في أية صعوبة تنفيذ. 
وأمـا فيمـا يخـص الوسيلة الثالثة : 

ــد  حيث يطعن الطالب في الحكم بكونه خرق الفصل الثالث من قانون توحي
المحاكم و الفصول 414، 444، 438، 455 و 456 من ظهير الالتزامات و العقــود و 
الفصول 237، 157، 166 إلى 169، 97 و ما بعده من قــانون المسـطرة المدنيـة و 
ــق القـاعدة  بكونه منعدم التعليل و الأساس القانوني و ذلك عندما اجتنب تطبي
يرـة و  المتعلقة بحيازة المنقولات عن حسن نية و اعتبر كقرائن قوية و دقيقة و كث
متوافقة الوثائق المدلى بها من طرف أزكاغ منها شهادة الغرفى مولاي أحمد الــذي 
ــائد عـين  يعتبر نفسه وكيلا عن أزكاغ بن بوعزة في المعاملة التجارية و شهادة ق
ــرفي المذكـور في حـين أن الوثـائق  اللوح و شهادة احتجاج المحررين لفائدة الغ
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المحررة بيد الطرف المستدل بها لا تقوم دليلا لصالحــه و أن دفـاتر الوسـطاء 
المتعلقة بما تم على أيديهم من معاملات و دفاتر الغير ممن ليس لهم مصلحــة في 
ــهود  النزاع تتوفر وحدها على قيمة الشهادة غير المشكوك فيها و أن شهادة الش
ــوم و أن القرائـن لا يمكـن أن  لا تقبل لإثبات ما يخالف أو يتجاوز مضمن الرس
تستنتج من وقائع لا تصلح حجة كافية و أن القرينة المنصوص عليها في الفصــل 
ــها المطلـوب في النقـض و أن  456 لا يمكن دحضها إلا بحجة عكسية لم يدل ب
ــض  اليمين لا توجه إلا على الطرف الذي استظهر بتلك القرينة و هو طالب النق
و أن اعتراف هذا الأخير بشراء الغنم و بأداء جميع ثمنــه لا يمكـن أن يجـزء إذ 

يشكل الحجة الوحيدة ضده. 
لكن حيث أن لقضاة الموضوع الصلاحية لاستنتاج قرائن الأحوال و الدلائـل 
من الوثائق المعروضة عليهم و لتقدير ما تكتسيه من قوة إثبات و ترجيح بعضــها 
ــح تلـك القـوة و أن محكمـة  على بعض مادام المشرع لم يحدد لها بنص صري
الدرجة الثانية اعتبرت الوثائق الموقعة من لدن طالب النقض أو من لدن الغــير 
ــادفت الصـواب  قرائن قوية لصالح المطلوب في النقض الذي احتج بها فإنها ص
عندما وجهت عليه يمين التزكية و حيث أن اعتراف طالب النقض أمــام قضـاة 
الموضوع لم يكن الحجة الوحيدة ضده خلافا لما يدعيه و حيث أن مسألة قرينــة 
ــايع فلـهذا كلـه لم تخـرق  الحيازة تدل على الملك لا على أداء الثمن عند التب
المحكمة المطعون في حكمها أي نص من النصــوص المسـتدل بـها في الوسـيلة 

الثالثة و عللت حكمها تعليلا كافيا و ركزته على أساس قانوني. 

لهذه  الأسباب 
ــى صاحبـه بالصـائر و  قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و عل

بدعيرة لفائدة الخزينة العامة قدرها مائة درهم. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن معـالي  الجلسات العادية بالس بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
دـ  الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني – و المستشارين السادة : الحاج عبد اي
ــور و سـالمون بنسـباط، و  الفاسي – مقرر – و إدريس بنونة و الحاج محمد عم
طـ  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضب

السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم المـدنـي عدد286 
الصادر في 25 ربيع الأول 1389 – 11 يونيو 1969 

بين حماد بن أحمد وبين موسى بن العربي 
ــذي تنظـر فيـه  اختصاص – محكمة السدد – قيمة المبلغ المتنازع فيه ال

نهائيا. 
دـد  إن الفصل السادس من ظهير رابع أبريل 1956 ينص على أن محكمة الس
اـويا 20.000  تنظر نهائيا في جميع الدعاوى التي يكون مبلغها المتنازع فيه مس
ــة الإقليميـة بقبولهـا اسـتئناف  فرنك أو أقل من هذا المبلغ و أن المحكم
ــدد بخصـوص دراهـم 200 الداخلـة في النصـاب  الحكم الصادر من الس
المحدد له نهائيا بنص القانون تكون قد خرقت النص المعمول بــه وقـت 

صدور الحكم المستأنف لديها. 
باسـم جلالـة الملـك 

ــن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 نوفمبر 1965 من طرف حماد اب
ــالدار البيضـاء  أحمد بواسطة نائبه الأستاذ أيوب ضد حكم المحكمة الإقليمية ب

الصادر في 14 نوفمبر 1964. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 1968. 
ــدة في 4 يونيـه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969

ــي  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني الموم
في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد النداء على محامي طالب النقض و عدم حضوره. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

دـد  فيما يخص الطعن بكون المحكمة قبلت استئناف الحكم الصادر من المس
بخصوص دراهم – 200 – التي هي داخلة في النصاب المحدد له نهائيا. 
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ــص علـى أن  بناء على الفصل السادس من ظهير رابع أبريل 1956 الذي ين
ــه  المحكمة الابتدائية تنظر نهائيا في جميع الدعاوى التي يكون مبلغها المتنازع في

مساويا 20.000 فرنك أو أقل من هذا المبلغ. 
ــاريخ 14  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه الصادر من إقليمية البيضاء بت
نوفمبر 1964 تحت عدد 516 أن حماد بن أحمد طلب من مسدد المحمدية الحكـم 
ــراء أرض مبينـة  على موسى بن العربي بأن يرد له دراهم 110 حازها منه عن ك
ــالمبلغ  بالمقال و أنكره في الكراء فخرج من الأرض و بقي المدعى عليه محتفظا ب
ــا تعويضـا فكـان  المطلوب كما طلب الحكم على المدعى عليه بتسعين درهم

جميع المطلوب في المقال هو 200.  
ــذا الحكـم المسـتأنف  و في 14 نونبر 1964 حكمت إقليمية البيضاء بإلغاء ه
بـ  لديها من طرف المدعى عليه موسى بن العربي و قضت من جديد بإلغاء الطل
من أصله لعدم الإدلاء بالحجة الكتابية والاعتماد المسدد على تقرير الخبير رغــم 

ضعفه. 
ــادر مـن المسـدد  و حيث إن إقليمية البيضاء بقبولها استئناف الحكم الص
ــهائيا بنـص القـانون  بخصوص دراهم – 200 – الداخلة في النصاب المحدد له ن

تكون قد خرقت النص المعمول به وقت صدور الحكم المستأنف لديها. 

من  أجـله 
ــدون إحالـة و علـى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه ب

المطلوب بالصائر. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين الســادة الحـاج عبـد 
الغني المومي – مقرر – و إدريس بنونة و الحاج محمد عمور و سالمون بنسـباط و 
بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بمســاعدة كـاتب الضبـط 

السيد لحسن بنهار. 
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الحكم المـدني عدد291 
الصادر في 25 ربيع الأول 1389 – 11 يونيو 1969 

بين محمد بن زيتوني وبين بوعزة بن محمد 
ــادرة  نقض – الأحكام القابلة للنقض – الأحكام الاستئنافية و الأحكام الص

نهائيا – حكم قابل للاستئناف ( لا ).  
ــهد إليـه  ينص الفصل الأول من ظهير تأسيس الس الأعلى على أنه يع
ــام الاسـتئنافية و الأحكـام  بالبت في طلبات النقض المرفوعة ضد الأحك
ــير مقبـول طلـب  الصادرة نهائيا ما لم يوجد نص مخالف و لهذا يكون غ
النقض المقدم ضد حكم غير نهائي صادر عن المحكمــة الابتدائيـة علـى 

مشغل بأدائه جرايات مختلفة لمستخدمه. 
باسـم جلالـة الملـك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 30 سبتمبر 1965 من طرف محمد بـن 
زيتوني بواسطة نائبه الأستاذ كوردك ضد حكــم المحكمـة الإقليميـة بالبيضـاء 

الصادر في 19 فبراير 1965. 
بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثــاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 18 أبريل 1969. 
ــدة في 4 يونيـه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المناداة على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بعدم قبول الطلب: 
بناء على الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ بثــاني ربيـع الأول 1377 

الموافق 27 شتنبر 1957. 
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ــس  حيث إن هذا الفصل ينص في فقرته الأولى و الثانية على أنه يعهد للمجل
ــتئنافية و الأحكـام  الأعلى بالبت في طالبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاس

الصادرة نهائيا ما لم يوجد نص مخالف. 
و حيث إنه طبقا للفصل 224 من ظهير 27 يونيه 1925 المغير بظهير 6 يبراير 
1963 فإن المحكمة الابتدائية المختصة بتحديــد الجرايـة الواجبـة للمصـابين 
ــة إليـها لا  بحوادث شغل في حالة عدم الاتفاق أمام قاضي الصلح و رفع القضي

تبت إلا ابتدائيا على أن يستأنف الحكم الصادر عنها أمام محكمة الاستئناف. 
و حيث إن العامل بوعزة بن محمد أصيب في حادثة شغل فــترتب لـه عـن 
ــين الطرفـين  ذلك عجز دائم جزئي عن العمل و حاول قاضي الصلح التوفيق ب
فيما يتعلق بالجرايات، و بعد فشل مسطرة المصالحة عرضــت القضيـة علـى 
ــا علـى  المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فأصدرت بتاريخ 19 يبراير 1957 حكم
دـ  المشغل محمد بن الزيتوني بأن يؤدي جرايات مختلفة لمستخدمه بوعزة بن محم

و لم يستأنف هذا الحكم. 
و حيث إن طالب النقض محمد بن زيتوني لم يستأنف هذا الحكــم الصـادر 
عن المحكمة الابتدائية و الذي كان قابلا للاستئناف و نص فيه بالفعل علــى أنـه 
ــام الـس الأعلـى بواسـطة  صدر ابتدائيا و رغم ذلك طعن فيه مباشرة أم
تصريح مقدم بتاريخ 30 شتنبر 1965 أمام المحكمــة الابتدائيـة بـالدار البيضـاء 

أمضى عليه محاميه الأستاذ كودرك. 
ــد حكـم غـير  و حيث إن طالب النقض المشار إليه قدم طلب النقض ض

نهائي فإنه مقبول طبقا للفصل المومأ إليه أعلاه. 

من  أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: الحاج محمــد 
رـ  عمور – مقرر – و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و احمد بن شقرون، و بمحض
جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط الســيد 

لحسن بنهار. 
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الحكم المدني عدد301 
الصادر في 2 ربيع الثاني 1389 – 18 يونيو 1969 

بين بوعزة بن علال الحياني وبين عبد السلام بن قاسم 
كراء – إلزام المكتري بأدائه حتى يثبت الدفع. 

ــت الدفـع و لهـذا تكـون محكمـة  إن المكتري ملزم بأداء الكراء حتى يثب
الموضوع قد خرقت المبدأ الفقهي المذكور عندما اعتمدت على القرائــن 

التي دفعتها إلى اعتبار قول المكتري مع يمينه. 
باسـم جلالـة الملـك 

ــن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 15 يناير 1966 من طرف بوعزة اب
ةـ  علال لحياني و من معه بواسطة نائبهما الأستاذ بنعطار ضد حكم محكمة إقليمي

الرباط الصادر في 24 نوفمبر 1965. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 أبريــل 1966 تحـت إمضـاء 
الأستاذ البوحميدي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حولــه و الراميـة 

إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 1968. 
ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 11 يوني

 .1969

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد ج عبد الغــني المومـي في 
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوجه المستدل به في الوسيلة الثانية : 
بناء على المبدأ القاضي بكون المكتري ملزم بأداء الكراء حتى يثبت الدفع. 

ــلال  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملف أن بوعزة بن ع
ــد السـلام بـن  و عياد بن الحبيب طلبا من مسدد سيدي قاسم الحكم على عب
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هاشم بأدائه لهما دراهم 1785 عن كراء شــهور 51 آخرهـا مـارس 1965 لمحـل 
تجاري مبين بالمقال من حساب دراهم 35 عن كل شهر و أجاب المدعــى عليـه 

بالإنكار سوى شهور ثلاثة. 
فحكم المسدد على المدعى عليه بالأداء لما في الطلب و في 24 نوفمـبر 1965 
ــه و قضـت  ألغت إقليمية الرباط الحكم المستأنف لديها من طرف المدعى علي
من جديد على المستأنف بأدائه كراء الشهور الثلاثة المعترف بها و بــاليمين لـرد 
نـ  الدعوى بالنسبة لباقي المدة المطلوبة الزائدة على المعترف به بناء على القرائ
ــهور الثلاثـة  الدالة على صدق المكتري في دعواه دفع الكراء بالنيابة لما عد الش

الأخيرة. 
ــة المؤرخـة  و حيث أفادت عناصر الملف أن المكتري اعترف برجوع الحوال
نـ  ب 28 أبريل 1961 التي بها مبلغ دراهم 105 عن كراء محل النزاع لشهور ثلاثة م
لـم  أوائل سنة 1961 و ذلك لرفض المدعيين تسلمها و علل المدعيان رفضهما لتس
نـزاع و  الحوالة المذكورة بكونهما كانا إذ ذاك يطالبان المدعى عليه بإفراغ محل ال
أنهما لم يقوما بطلب الكراء إلا بعد الحكم برفض طلبهما للإفــراغ كمـا أفـادت 
ــة  عناصر الملف تسجيل المحكمة على المدعى عليه تصريحه بعجزه عن الحج

التي تثبت دفعه للكراء المطلوب عن المحل المذكور. 
و حيث إن الملابسات الواقعية للقضية لا تجعلها محــل موضـوع لتطبيـق 

الفقه المشار له في الحكم المطعون فيه. 
ــواب عندمـا اعتمـدت علـى  الأمر الذي كانت معه المحكمة على غير ص
القرائن التي دفعتها إلى اعتبار قول المكتري مع يمينه خارقة بذلك المبدأ المشــار 

إليه أعلاه. 

من أجله 
ــى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية عل
ــانون و  نفس المحكمة لثبت فيها من جديد و هي متركبة من هيئة أخرى طبق الق

على المطلوب في النقض بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن معـالي  الجلسات العادية بالس بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني  الرئيس الأول السيد أحمد ابا حنيني – و المستشارين السادة : الحاج عبد الغ
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المومي – مقرر – و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط و محمد بــن يخلـف، و 
بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيــم قـدارة، و بمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم المـدني عدد303 
الصادر في 2 ربيع الأول 1389 – 18 يونيو 1969 

بين شارل كابرول وبين بيرت ميليو 
تحريف الوثائق – نقض.  

ــم  إن تحريف الوثائق المدلى بها يستوجب إبطال الحكم و لهذا بنقص الحك
الصادر بفسخ بيع عقار ارتكازا على كون المشتري اعــترف بعـدم أدائـه 
ــتري المشـار إليـه صـرح  للبائعة جراية شهر مارس 1949 في حين أن المش

بوضوح في جميع مستنتجاته أنه أدى الجراية المذكورة. 
باسـم جلالـة الملـك 

ــل 1966 مـن طـرف شـارل  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 7 أبري
كابرول بواسطة نائبه الأستاذ ابن جلون عبد القادر ضد حكم محكمة الاســتئناف 

بالرباط في 11 دجنبر 1965. 
و بناء على مذكرة الجواب الممضاة من طرف الأستاذ روتيلي النــائب عـن 

المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
رـ 1966  و بناء على مذكرتي التفصيلية و التعقيبية المدلى بها بتاريخ 19 أكتوب

و 8 غشت تحت إمضاء محامي طالب النقض. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 18 أبريل 1969. 
ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 11 يوني

 .1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهم. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوجه الرابع : 

حيث إن تحريف الوثائق المدلى بها يستوجب إبطال الحكم. 
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اـرل  و حيث إنه بمقتضى عقد بخط اليد مؤرخ ب 26 يوليوز 1946 اشترى ش
ــة  كابرول من السيدة بينل عقارا مقابل أداء جراية واحدة بعد أخطار لمدة ثماني
أيام يكون من حق البائعة بيع المحل و أخذ جميع ثمنه، و من جهة أخرى نــص في 
ــى  العقد أنه على البائعة السيدة بنيل أن تقوم بالإجراءات اللازمة للتشطيب عل
الرهن المعترف به على المحل للغير و في حالة عدم القيام بذلك داخل شهر مــن 
أخطار كابرول فإن من حق المشتري المذكور إيقاف الجراية إلى أن يتم التشطيب 
على تلك الرهون و التكاليف و بتاريخ 9 يبراير 1948 وجه كابرول أخطارا للسيدة 
تـ  بنيل بقصد التشطيب على الرهن و أوقف أداء الجراية لعدم التشطيب و ادع
ــابرول أنـه  السيدة بنيل أنها لا زالت دائنة بجراية شهر يبراير 1949 بينما ادعى ك
ــاريخ 28 مـارس  أدى بتاريخ 12 مارس 1949 جميع ما عليه لغاية متم يبراير، و بت
ــان  بعث كابرول لها بما قدره 5.500 فرنك موضحا أن واجب شهر يبراير 1949 ك
ــيدة بنيـل  ضمن الثلاثة عشر شهرا التي أداها بتاريخ 12 مارس 1949 و لكن الس
اـرس و  اعتبرت أن الأداء يتعلق بشهر يبراير 1949 و أنها بقيت دائنة بواجب شهر م
بتاريخ 20 أبريل 1949 قيدت بنيل دعوى ضد كابرول بقصــد إبطـال البيـع أو 
لـ  فسخه و بطلب من كابرول أصدر قاضي المستعجلات قرارا مؤرخا ب 21 أبري
لـ  1949 أذن لكابرول بإيداع ما تبقى من الجرايات عوض أن يسلم ذلك لما دام بني
ــاء طلـب  و بتاريخ 10 يوليوز 1950 قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإلغ
ثـ أن  الإبطال أو الفسخ المقدم من لدن مدام بنيل مرتكزة على العلل الآتية : حي
ــالدار البيضـاء  السيدة بنيل قدمت دعوى ضد كابرول أمام المحكمة الابتدائية ب
بقصد إبطال العقد الذي بمقتضاه باعت بنيل عقارا لكابرول مقــابل أداء ثمـن 
قدره 250.000 فرنك و أداء جراية شهرية قدرها 5.200 فرنك بناء علــى أنـه لا 
يسوغ للسماسرة أن يقتنوا العقارات التي يناط بهم بيعها، و حيث أن قيام كابرول 
بـة  بدور سمسار لم يثبت وحيث أنه خلافا لما تدعيه بنيل فإن الثمن معقول بالنس
لسنة 1946 و حيث تدعى بنيل أنه يجب فسخ العقد لأن كابرول لم يؤد الجرايات 
دـم  و حيث أنه طبقا للعقد فإن بنيل ملزمة بتطهير المحل من الرهن و في حالة ع
ثـ  قيامها بالإجراءات للتشطيب عليه فمن حق كابرول إيقاف أداء الجرايات و حي
أن كابرول نفسه قام بالإجراءات اللازمة للتشطيب على الرهن و أنــه لا يمكـن 
لبنيل أن تدعى أن ذلك يغير شروط العقد الذي يربطــها بكـابرول، و حيـث أن 
كابرول لم يوقف الجرايات إلا عندما أخلت بنيل بالتزامها و صححــت محكمـة 
الاستئناف هذا الحكم 9 أبريل 1952 و وقع نقض هذا الحكم بتاريخ 3 مارس 1959 
ــيدة  فيما قضى به من إلغاء طلب الفسخ بناء على طلب النقض المقدم من الس
اـز  بنيل، و بتاريخ 30 مارس 1962 صرحت محكمة الاستئناف مرة أخرى بعدم ارتك
هذا الطلب على أساس، ثم وقع نقض هذا الحكم بتاريخ 7 أبريل 1964 بناء علــى 
ــون  طلب بنيل فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 11 دجنبر 1965 ( الحكم المطع
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ــدم أدائـه واجـب شـهر  فيه ) بفسخ البيع ارتكازا على كون كابرول اعترف بع
مارس. 

ــابرول صـرح في مسـتنتجاته المـؤرخ ب 28 دجنـبر 1960 و  و حيث أن ك
ــة عشـر  مستنتجاته لجلسة 13 نوفمبر 1963 أنه أدى بتاريخ 12 مارس 1949 ثلاث
اـرس  شهرا المتعلقة بجرايات يبراير 1948  لغاية يبراير 1949 و أنه أدى بتاريخ 28 م

1949 جراية شهر مارس 1949. 

و حيث إن محكمة الاستئناف حرفت هاته المستنتجات الواضحة مما يجــب 
معه نقض الحكم المطعون فيه. 

لهذه الأسباب 
ــى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية عل
محكمة الاستئناف بفاس لثبت فيها من جديد طبق القانون و علــى المطلـوب في 

النقض بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
ــدة بالتـاريخ المذكـور حولـه في قاعـة  و به صدر الحكم بالجلسة المنعق
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: الحاج محمــد 
ــف و الحـاج عبـد ايـد  عمور – مقرر – و سالمون بنسباط و محمد بن يخل
ــدارة و بمسـاعدة  الفاسي، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم ق

كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم المـدني عدد7 
الصادر في 17 شعبان  1389 – 29 أكتوبر 1969 

بين شركة كونطوار أو نيفرسيل وبين جان باتيست كارولا 
ــركاء ( لا ) – تعيينـها باسـم  1 – شركة مساهمة – تأسيسها تحت اسم الش

أحدهم ( لا ). 
2 – إثبات – أوراق الشركة – عدم الإشارة إلى صفة شركة المساهمة.  

3 – منافسة غير مشروعة – تأسيس شــركة مجهولـة الاسـم تحـت اسـم 
الشركاء قصد خلق التباس. 

ــم الشـركاء و لا أن تعـين  1 – لا يجوز أن تتأسس شركة مساهمة تحت اس
وـان  باسم أحدهما بل ينبغي أن يطلق عليها اسم الغرض المقصود منها كعن

لها. 
ــة اسـتندت إلى عـدم  2 – إن الوسيلة المتخذة اعتمادا على كون المحكم
الإشارة إلى صفة شــركة المسـاهمة في أوراق الطالبـة في حـين أن هـذه 
ــك لأنـه توجـد  الإشارة توجد في الأوراق المذكورة تكون غير مقبولة و ذل
ورقة تثبت عكس ما ذهبت إليه المحكمة و الورقــة الـتي تحمـل ذلـك و 
الموجودة بالملف لم تقدم للمجلس الأعلى إلا بتاريخ 19 يبراير 1967 و هــي 

مؤرخة ب 10 يناير 1966. 
ــبرت أن اسـتعمال اسـم  3 – إن الوسيلة المستدل بها من أن المحكمة اعت
كرولا يقصد منه خلق الالتباس مع متجر جان باتيست كرولا مما ينتج عنـه 
ــيلة  سوء النية بالنسبة لطالبة النقض في حين أن سوء النية لا يفترض وس
زائدة علاوة على أنها عديمة الجدوى مــا دام الفصـل 50 مـن الظـهير 
المتعلق بالتجارة ينص على أنه لا يجــوز أن تؤسـس الشـركة اهولـة 

الاسم تحت اسم الشركاء. 
باسـم جلالـة الملـك 

ــن طـرف شـركة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14 فبراير 1967 م
ــة  كونطوار أو نيفيرسيل للسيارة بواسطة نائبها الأستاذ سرفاتي ضد حكم محكم

الاستئناف بالرباط الصادر في 8 أكتوبر 1966. 
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و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 مـايو 1968 تحـت إمضـاء 
الأستاذ بليط النائب عن المطلوب ضده النقض المذكــور حولـه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7 مايو 1969. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 22 أكتوبــر 

 .1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوجه الأول : 

حيث يؤخذ من ملف النازلة و من محتوى الحكم المطعون فيــه ( 8 أكتوبـر 
1966) أن المطلوب في النقض ج – ب كارولا التاجر في قطــع السـيارات بـالدار 
ــاتح مـارس  البيضاء تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مؤرخ بف
ــيارات و  1964 يوضح فيه أنه استقر بالدار البيضاء منذ 1949 كتاجر في قطع الس
سجل بالسجل التجاري تحت رقم 54.304 و اختار لمحله التجاري اســم قطـع 
ــلا الـذي اشـتغل  السيارات دييزل، و أنه كان من بين مستخدميه ابن أخيه كري
ــع الكونتـوار العـالمي  عنده من سنة 1952 إلى 1960 و غادر وظيفته ليشتغل م
ــر للكونتـوار  للسيارات ( ك ي ل ) و أنه بتاريخ 14 دجنبر 1960 عين كريلا كمدي
رـه  العالمي للسيارات و أن المؤسسة الأخيرة كان محلها على بعد 50 مترا من متج
ــتخدمين  ثم بتاريخ 7 مارس 1963 نقلته على بعد 150 مترا و أنه يقوم بإبعاد المس
ــوم بشـراءات تصـل فياترهـا المتعلقـة  الآخرين لصالحه و زيارة زبناؤه و يق
ــم ج –  بالكونتوار لمحله و أن كرولا يستعمل اسم مؤسسة لويس ري بفتورة في اس
ــل  ب كرولا تتعلق ب كرولا و لذلك بطلب الحكم على الكونتوار العالمي من أج
مـ  المنافسة الغير المشروعة و بفرنك كتعويض عن الضرر و منعه من استعمال اس
ــب  كارولا و نشر هذا الحكم في الصحف فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطل
لعلة أن اسم كارولا مسبوق باسمه الشخصي ( انتوان ) و أن العلامـات و غيرهـا 
تحمل بحروف بارزة اسم الكونتوار و أن اسم كارولا لا يكون إلا زيادة ثانويــة و أن 
ــي في الـدار البيضـاء، و بعـد  قرب المحلات التي تبيع نفس المواد شيء طبيع
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ــي و  استئناف جان باتيست كارولا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائ
يـت  الحكم من جديد بأن استعمال اسم كارولا يخلق التباسا سافرا مع متجر باتيس
و بمنعها من هذا الاستعمال و الحكم عليها بأداء درهم واحد لجان باتيست كارولا 
تـقل  كتعويض مرتكزة على العلل الآتية : و حيث ثبت أن جان باتيست كارولا مس
و مالك متجر قطع السيارات و سجل اسمه في السجل التجاري تحــت عنـوان ( 
قطع السيارات ديزيل ) بالدار البيضاء زنقة باراطون و ذلك منذ سنة 1949 كمــا 
ــه  ثبت أن ابن أخيه انطوان كارولا كان يعمل معه في سنة 1950 إلى عام 1960 و أن
منذ هذا العام صار المساهم الرئيســي و المسـير الواحـد للمؤسسـة العالميـة 
للسيارة و هي شركة مجهولة الاسم تتجر فيما يتجر فيه جان بابتيست و في نفــس 
ــة المسـجلة تحـت العنـوان  الزنقة التي يوجد فيها متجره، و أن تلك المؤسس
اـرولا  المذكور زادت في عنوانها اسم كارولا بحرف الألف، و حيث أن إلحاق اسم ك
بعنوان التجارة خصوصا مع إغفال وصفها بالاسم اهول رغم وجوب إثباتــه 
اـ و  قانونا يكون قطعا سببا في الالتباس و المغالطة و الحال أن موقع متجر أحدهم
ــه و زبنائـه علـى أنـه وقـع  بضاعته و زبنائه هي كذلك موقع الآخر و بضاعت
ــدم ذكـر الاسـم في  الالتباس بالفعل في بعض المعاملات و حيث جرى العمل بع

عنوان الشركات اهولة الاسم. 
ــتعمل اسـم  و حيث يتلخص مما تقدم أن المؤسسة العالمية للسيارة لم تس
ــها و  مسيرها في العنوان التجاري و أوراق المتجر إلا للمغالطة فلا يفرق الناس بين

بين متجر جان بابتيست كارولا. 
و حيث تطعن شركة أو نفرسيل في هذا الحكــم بـانعدام التعليـل و عـدم 
الارتكاز على أساس قانوني و ذلك أن المحكمة اعتبرت أن استعمال اسم أنطــوان 

كارولا ممنوع في هذه الحالة مع أن استعمال شخص اسم عائلي حق مطلق. 
رـكاء و لا أن  لكن حيث إنه لا يجوز أن تتأسس شركة مساهمة تحت اسم الش
ــوان  تعين باسم أحدهما بل ينبغي أن يطلق عليها اسم الغرض المقصود منها كعن

لها. فيكون الوجه غير مرتكز على أساس. 
و فيما يتعلق بالوجه الثاني : 

ــم بـانعدام التعليـل و ذلـك أن  و حيث تطعن طالبة النقض في هذا الحك
ةـ في  المحكمة استندت إلى عدم الإشارة إلى صفة شركة المساهمة في أوراق الطالب

حين أن هذه الإشارة توجد في الأوراق المذكورة. 
ــتي  لكن حيث لا توجد ورقة تثبت عكس ما ذهبت إليه المحكمة و الورقة ال
برـاير 1967 و  تحمل ذلك و الموجودة بالملف لم تقدم للمجلس الأعلى بتاريخ 19 ي

هي مؤرخة ب 10 يناير 1966 مما يكون معه الوجه غير مقبول. 
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و فيما يخص الوجه الثالث : 
و حيث تطعن الطالبة في هذا الحكم بانعدام التعليل و عدم الارتكاز علــى 
أساس قانوني و ذلك أن المحكمة اعتبرت أن استعمال اسم كــارولا يقصـد منـه 
ــة بالنسـبة  خلق الالتباس مع متجر جان بابتيست كارولا مما ينتج عنه سوء الني

للطالبة في حين أن سوء النية لا يفترض. 
ــة الجـدوى مـادام  لكن حيث إن هذه الوسيلة زائدة علاوة على أنها عديم
رـكة  الفصل 50 من الظهير المتعلق بالتجارة ينص على أنه لا يجوز أن تؤسس الش
ــى  اهولة الاسم تحت اسم الشركاء، فتكون هذه الوسيلة بالتالي غير مبنية عل

أساس. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر، مـع ذعيرة 

قدرها خمسمائة درهم تؤدى لخزينة الدولة. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: الحاج محمــد 
ــي، و  عمور – مقرر – و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و الحاج عبد الغني الموم
طـ  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضب

السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم المـدنـي عدد11 
الصادر في 24 شعبان 1389 – 5 نوفمبر 1969 

بين خديجة بنت علي وبين طوطال جان بيير ومن معه 
ــدار الأمـر  1 – مسطرة – تنازع في الاختصاص – تنازع سلبي – لاداعي لإص

بالتبليغ. 
يـ  2 – تنازع الاختصاص – إحداث محكمة استئناف بفاس – تاريخ قرار التخل

– وجوب إتمام عناصر المسطرة. 
ــه  1 – يستفاد من مقتضيات الفصل 45 من ظهير تأسيس الس الأعلى أن
إذا ارتأى الس الأعلى أنه لا داعي لتنــازع الاختصـاص يصـدر حكمـا 
ــى  بالرفض و في الحالة المخالفة يصدر حكما بالتبليغ ينهي إلى علم المدع
عليه و أن هذا الحكم يوقف ابتداء من تاريخ صدوره كل متابعة أو إجــراء 
ــازع سـلبي في  أمام قاضي الموضوع و بما أن الأمر يتعلق في هذه النازلة بتن
ــام المحكمتـين فـلا داعـي  الاختصاص و لم يبق هناك أي إجراء معلق أم

لإصدار الأمر بالتبليغ المشار إليه. 
ــر 1962  2 – ينقض حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 30 أكتوب
ــاء علـى ظـهير 10 أبريـل 1959 المحـدث لمحكمـة  بعدم الاختصاص بن
الاستئناف بفاس و الذي دخل في حيز التطبيق بتاريخ 2 أكتوبر 1962 و ذلـك 
لأن المستشار المقرر لدى محكمة الاستئناف بالرباط كــان أصـدر قـرارا 
ــه لم يكـن  بالتخلي بتاريخ 21 مايو 1962 و لأن هذه المحكمة إن اعتبرت أن
ــير  لديها العناصر الكافية للبت في النازلة إلا أن الأمر كان يتعلق بنسخة غ
ــطرة أن تطلـب نسـخة  تامة من الحكم الابتدائي و كان يكفي لإتمام المس

تامة منه. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 غشت 1965 من طــرف خديجـة 
ــان كوهـين ضـد حكـم  بنت علي بن عبد السلام بواسطة نائبه الأستاذ بنجام

محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 15 مارس 1963. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 دجنبر 1965 تحت إمضــاء 
ــة إلى  الأستاذ صاباص النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامي

الحكم برفض الطلب. 
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و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في فاتح يوليو 1969. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 29 أكتوبــر 

 .1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

من حيث الشكل : 
ــؤرخ بثـاني ربيـع الأول 1377  بناء على الفصل 45 من الظهير الشريف الم

الموافق 27 شتنبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى. 
حيث ينص هذا الفصــل علـى أنـه (( يبلـغ الطلـب للفصـل في تنـازع 
هـ،  الاختصاص طبق الشروط المبينة في الفصل السابع عشر و الفصول الموالية ل
ــالرفض مبينـا فيـه  و إذا ارتأى الس أنه لا داعي للتنازع فإنه يصدر حكما ب
ــدر الـس حكمـا  الأسباب التي يرتكز عليها، و في الحالة المخالفة لذلك يص
ــذا  الحكـم  بالتبليغ ينهي إلى علم المدعى عليه في ظرف شهر واحد، و يوقف ه
ــاضي المكلـف بـالنظر في  ابتداء من تاريخ صدوره كل متابعة أو إجراء أمام الق

طلب الدعوى )). 
وحيث إن الس يرى أنه في النازلة المعروضة عليه يتعلــق الأمـر بتنـازع 
سلبي في الاختصاص و أنه لا توجد أية دعوى في الجوهر معلقــة أمـام محكمـة 

الموضوع من حيث التنفيذ أو عدمه.  
ــر بتنـازع  و حيث إن الس يرى أنه في النازلة المعروضة عليه يتعلق الأم
سلبي في الاختصاص و أنه لا توجد أية دعوى في الجوهر معلقــة أمـام محكمـة 

الموضوع من حيث التنفيذ أو عدمه. 
و حيث إن الغاية المستوحاة من الفقرة الأخيرة من الفصل المومأ إليه أعلاه 

هي إمكانية إيقاف الإجراءات أمام محكمة الموضوع.  
ــق  و حيث إنه بعد ما أصدرت المحكمتان معا حكما بعدم الاختصاص لم يب
هناك أي إجراء معلق أمام المحكمتين فلا داعي لإصدار أمر بالتبليغ كما يقتضـي 

ذلك الفصل 45 في هذه النازلة إذ أصبح عديم الجدوى. 



 

ص 55مجلة  قضاء  الس  الأعلى   -   الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  13 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي                                       

من حيث موضوع الطلب: 
ــد السـلام  حيث إنه بتاريخ 8 غشت 1960 طلبت خديجة بنت علي بن عب
اـريخ  استئناف حكم صادر من المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 29 يونيه 1960، و بت
ــتئناف بفـاس و  10 أبريل 1961 صدر ظهير شريف أسست بمقتضاه محكمة الاس
ــور في حـيز  حدد قرارا وزيري مؤرخ في 6 شتنبر 1962 تاريخ دخول الظهير المذك
ىـ أن  التطبيق بتاريخ 2 أكتوبر 1962 و قد نص الظهير المذكور في فصله الرابع عل
جميع القضايا المتعلقة باستئنافات مقدمة قبل دخول الظهير في حــيز التطبيـق 
أمام محكمة الاستئناف بالرباط و التي لا تكون جاهزة بهذا التاريخ تنقل لمحكمــة 
ــتئناف بالربـاط  الاستئناف بفاس، و بتاريخ 30 أكتوبر 1952 لاحظت محكمة الاس
ةـ  أنها لم تكن لديها العناصر الكافية للبت في النازلة و يتعلق الأمر بنسخة غير تام
من الحكم الابتدائي فقضت بنقل القضية لفاس، و بتاريخ 15 مارس 1963 قضـت 
ــرارا  محكمة الاستئناف بفاس بعدم اختصاصها لعلة أن المستشار المقرر أصدر ق
بالتخلي بتاريخ 21 مايو 1962 و أدرجت القضية في جلسة 30 أكتوبر 1962 و أنــه 
كان من حق محكمة الاستئناف بالرباط طبقا للفصول 232 و 149 الفقرة 2 مــن 

ظهير المسطرة المدنية أن تعتبر المقال لاغيا و تعتبر القضية جاهزة. 
ــي  و حيث إنه قدمت عريضة أمام الس الأعلى من لدن خديجة بنت عل

بقصد البت في تنازع الاختصاص الموضح أعلاه. 
و حيث إنه كان يكفي لإتمام المسطرة أن تطلب محكمة الاستئناف بالربـاط 

نسخة من الحكم الابتدائي. 
و حيث إنه لم يكن هناك ما يمنعها من القيام بهذا الإجراء. 

لهذه  الأسباب 
ــاط و الإحالـة  قضى الس الأعلى بإبطال حكم محكمة الاستئناف بالرب

عليها لإتمام المسطرة و البت في النازلة، و بالصائر على المطلوبين في النقض. 
ــدة بالتـاريخ المذكـور حولـه في قاعـة  و به صدر الحكم بالجلسة المنعق
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، و المستشارين السادة: الحاج محمــد 
يـ،  عمور – مقرر – و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف و الحاج عبد الغني الموم
ــم قـدارة و بمسـاعدة كـاتب  و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهي

الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الغرفة الجنائية 
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الحكم الجنائـي عدد682(س12) 
الصـادر في 19 يونيو 1969 

بين النيابة العامة وبين عبد الكبير محمد بوشعيب 
جريمة هتك العرض – وصفها بجناية في حالة استعمال العنف لارتكابها. 

ــتعمال العنـف و  لا توصف جريمة هتك العرض بجناية إلا إذا اقترفت باس
كان العنف وسيلة لاقترافها لا نتيجة لها. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ممثل النيابــة العامـة بمحكمـة 
الاستئناف بالرباط حسب تصريح بكتابة الضبــط بنفـس المحكمـة بتـاريخ 27 
أكتوبر 1966 ضد الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 19 أكتوبر 1966 تحــت 
ــه 1966  عدد 146، القاضي بتأييد حكم إقليمية البيضاء الصادر بتاريخ عاشر يوني
ــل السـكر و  بحبس المسمى عبد الكبير بن محمد بن بوشعيب ستة أشهر من أج
ــق الفصـل 484 مـن  مس عرض قاصرة يقل عمرها عن خمسة عشر عاما طب

القانون الجنائي. 
إن الس: 

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي تقريره في القضية. 
ــيد محمـد عزيـز الكـردودي المحـامي العـام في  و بعد الاستماع إلى الس

مستنتجاته. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

و بناء على المذكرة المدلى بها في القضية. 
ــة العامـة المتخـذة  في شأن الوسيلة المثارة من طرف الطاعن ممثل النياب

اعتمادا على خرق الفصل 414 من قانون المسطرة الجنائية. 
لكون المحكمة أدانت المتهم من أجل جنحة مس عرض قاصرة بدون عنــف 
اـم  المنصوص عليها في الفصل 484 من القانون الجنائي و الحال أن الأفعال التي ق
بها المتهم تكتسي صبغة الجناية المنصوص على عقابها في الفصل 485 من نفـس 
القانون لأن المعتدى عليها أصيبت حسب الشهادة الطبية بجروح في أحد شـفري 

فرجها مما يدل على أن الجريمة وقعت بعنف. 
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ةـ إلا إذا  حيث إنه بمقتضى الفصل 485 لا توصف جريمة هتك العرض بجناي
اقترنت باستعمال العنف. 

و حيث إنه تتبعا لذلك ينبغي أن يكون العنف وسيلة لاقتراف جريمة هتــك 
العرض و أن تكون بين هذين الواقعين علاقة متينة  

و حيث إنه فيما عدا ذلك فإن العنف يكون جريمة مستقلة. 
ــه الضحيـة كـان نتيجـة  و حيث ثبت للمحكمة أن العنف الذي أصيبت ب

لجريمة هتك العرض و لم يكن وسيلة لها. 
ــوبة للمتـهم تكـون جنحـة و يرجـع لهـا  و لذا قررت أن الأعمال المنس
وـاب  الاختصاص في شأنها خلافا لما طالبت به النيابة العامة فكان قرارها على ص

و الوسيلة على غير أساس. 

من أجله 
ــل النيابـة العامـة و بأنـه لا  قضى برفض الطلب المرفوع من طرف ممث

موجب لاستخلاص الصوائر. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
ــاني و المستشـارين  بتاريخ 5 يونيه 1969 و هم السادة رئيس الجلسة الحسن الكت
ــلام الحـاجي و محمـد الصبـار  محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي و عبد الس
الاخصاصي – مقرر – بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الـذي 

كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة السيد كاتب الضبط محمد المريني.  
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الحكم الجنائـي عدد721(س12) 
الصادر في 26 يونيو 1969 

بين كلاندو ومر سيلو ومن معه وبين صندوق الزيادة في الإيراد ومن معه 
ــتدعاء  حوادث الشغل – رفع دعوى بالمسؤولية ضد المتسبب – وجوب اس

المستأجر و مؤمنه. 
إن كل ضحية حادثة شغل التي ترفع دعوى بالمسؤولية ضــد المتسـبب في 
ــركة  الحادثة يتعين عليها أن تدخل في الدعوى المرفوعة مستأجرها و الش
ــر القضيـة مـن غـير  المؤمنة له و لهذا فإن المحكمة عندما بتت في جوه
ــت مقتضيـات قانونيـة لهـا  استدعاء الطرفين المذكورين تكون قد خرق

صبغة النظام العام. 
باسم جلالة الملك 

ــن لـدن الطـالبين السـالفي الذكـر  بناء على طلب النقض المرفوعين م
بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ تاسع و عشري دجنبر 1965 لدى كاتب الضبط 
ــترك الأسـتاذ نـاهون و  بمحكمة الدار البيضاء الإقليمية بواسطة محاميهم المش
وـرة و  الراميين إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1965 عن المحكمة المذك
القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى العمومية بإدانــة 
ــد و عـدم التحكـم في سـير  كلاندو مرسيلو من أجل التسبب في جروح بغير عم
ــين درهمـا غرامـة عـن  سيارته و الإفراط في السرعة و بمعاقبته بمائة و خمس

الجنحة و بعشرة دراهم عن كل مخالفة. 
مع تعديله و براءة الظنين من تهمة عدم تكييف السرعة حســب الظـروف 

التي كان يوجد فيها. 
ــوى المدنيـة علـى الظنـين  و بتأييده مبدئيا كذلك فيما قضى به في الدع
ــلام تعويضـا قـدره  المذكور بأدائه للمجني عليه محمد بن التهامي بن عبد الس
1.480 درهما عن التعويض التكميلي لأجرته و عن الخسارة التي لحقت بدراجتــه 

النارية. 
ــداع و التدبـير ليحـول  و عليه بإيداع مبلغ ثلاثين ألف درهم بصندوق الإي
ــل 1962 لفـائدة محمـد بـن التـهامي  إيرادات تكميلية تؤدى ابتداء من 26 أبري

المذكور. 
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ــان يحـلان  و صرحت المحكمة بأن كلاندو مرسيلو و شركة التأمين كليدوني
تضامنا بينهما محل صندوق الزيادة في الإيراد في أداء الزيادة السنوية الــتي يمكـن 

تصفيتها بواسطة الصندوق المذكور لفائدة اني عليه. 
ــن منحـه إلى  و بأن هذه الزيادة ستقطع من مبلغ الإيراد الإضافي الذي يمك

المعنى بالأمر. 
و بأن هذا الحكم يشمل مستأجر لضحيــة و المؤمنـة لـه شـركة التـأمين 
ــها بمقتضـى الظـهير  ليكيطي مع إعفائها من التعويضات اعولة على عاتق

المتعلق بحوادث الشغل و على كلاندو صائر الدعوى.  
و بإحلال شركة التأمين كليدونيان محــل المؤمـن لـه في أداء التعويضـات 

المحكوم بها. 
ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

و بعد ضم الطلبين لارتباطهما. 
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض. 

و بعد الاطلاع على مذكرة الدفاع المدلى بها من لدن صنــدوق الزيـادة في 
الإيراد. 

في شأن وسيلة النقض الرابعة ذات الأولوية لتعلقها بالشكل  
ــبرا يـر  و المتخذة اعتمادا على خرق الفصول 171 و ما بعده من ظهير 6 ي
1963 خرق مقتضيات الفصول 148 و ما بعده 231 و ما بعده من ظهير 12 غشت 
ــراءات القـانون  1913 من قانون المسطرة المدنية خرق القواعد الجوهرية في إج
ــدام الحيثيـات و  خرق الفصول 347 و ما بعده من قانون المسطرة الجنائية انع

تناقضها و انعدام الأساس القانوني. 
ذـي  بناء على الفصول المشار إليها و الفصل 175 من ظهير 6 يبرا ير 1963 ال
ــة  غير ظهير 25 يونيه 1927 في الشكل، تلك الفصول التي تنص على أن كل ضحي
ــها  حادثة شغل التي ترفع دعوى بالمسؤولية ضد المتسبب في الحادثة يتعين علي

أن تدخل في الدعوى المرفوعة مستأجرها و الشركة المؤمنة له. 
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ــرح الفصـل 347 في فقرتـه  و حيث إن هذه المقتضيات القانونية التي يص
ــام يفـهم منـها أن الأحكـام  الأولى من ظهير 6 فبراير 1963 أنها من النظام الع
القضائية المتعلقة برفع دعوى المسؤولية تكون غير صحيحة إذا لم تشتمل علــى 

أية إشارة خاصة بمخدم الضحية و الشركة المؤمنة له. 
هـامي  و حيث إنه ينتج من الإجراءات أن المطالب بالحق المدني محمد بن الت
بن عبد السلام الذي كان ضحية حادثة شغل المنسوبة إلى كلاندو مرسيلو كــان 
ــام الحـاكم الأول  طلب  استدعاء مخدمه و شركة التأمين ليكيطي المؤمنة له أم
غير أن هذا المخدم و شركة التأمين المذكورة لم يقع اســتدعاؤهما مـن طـرف 

المحكمة الاستئنافية ولا ذكر لهما في حكمها. 
ــر القضيـة مـن غـير  و حيث إن المحكمة ببتها على هذه الكيفية في جوه
ــد خرقـت الفصـل 175  استدعاء الطرفين المذكورين للحضور أمامها تكون ق
اـقي  المشار إليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة لبحث ب

وسائل النقض الأخرى. 

من  أجله 
ــة  قضى الس بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكم
الإقليمية بالدار البيضاء بتاريخ 22 دجنبر 1965 و بإحالــة القضيـة علـى نفـس 

المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون و هي متركبة من هيأة أخرى. 
ــهامي  و برد القدر المودع لصاحبيه و على المطلوب في النقض محمد بن الت
ــررة في  بأداء الصائر و قدره مائة و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المق

قبض صوائر الدعاوى الجنائية و حدد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. 
ــة بالبيضـاء إثـر  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمي

الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه 
في قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشــور بالربـاط و كـانت الهيئـة 
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 19 يونيو 1969 و هم السادة رئيس الغرفــة الحسـن الكتـاني و 
المستشارون محمد اليطفتي و عبد الســلام الـدبي – مقـرر – و عبـد السـلام 
ــز  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني. 
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الحكم الجنائي عدد 732(س 12) 
الصادر في 3 يوليوز 1969 

بين زهرة بنت قدور بن لحسن وبين النيابة العامة 
مسطرة – محكمة الاستئناف – وجوب تلاوة التقرير حول الوقائع. 

ــرد الانتـهاء  إنه تطبيقا للفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية فإنه بمج
من استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشــارين 
اـم  تقريره حول الوقائع و لهذا يتعرض للنقض الحكم الذي لا ينتج منه القي

بهذا الإجراء. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلبي النقض المرفوعين من طــرف الطـالبين السـالفي الذكـر 
بتاريخ 23 يبرا ير 1965 ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 16 يبرا يـر 1965 
ــة بتـازة  ملف عدد 1278 الصادر بعدم قبول استئنافهما لحكم المحكمة الإقليمي
ــاني بـالحبس  الذي قضى بمعاقبة الأولى بالحبس لمدة شهر موقوف التنفيذ و الث
رـح  لمدة خمسة أشهر موقوفة التنفيذ و 120 درهما غرامة من أجل الضرب و الج
ــيرت لـدى  تطبيقا للفصل 400 من القانون الجنائي، و ذلك لكون القضية لما أث
المحكمة الإقليمية لم يتعرض الأظناء و لا النيابة العامة لمسألة الاختصــاص و أن 
ــرف الأظنـاء بجنحـة  المحكمة الإقليمية عندما وصفت الأفعال المتركبة من ط

ضبطية أعطت للأفعال المذكورة وصفا مناسبا. 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

و بعد ضم الملفين لارتباطهما. 
رـف  فيما يتعلق بالوسيلة الشكلية التي لها الأولوية المثارة تلقائيا من ط

الس الأعلى 
بناء على الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية. 
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وـل  حيث إنه تطبيقا لهذا الفصل فإنه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم ح
هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع. 

ــد اسـتنطاق المتـهم تـلا  حيث إنه لا ينتج من الحكم المطعون فيه أنه بع
ــذي يعـد إخـلالا  الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره في القضية الأمر ال

جوهريا بمقتضيات الفصل 430 المذكور أعلاه. 

من  أجله 
و بصرف النظر عن بحث الوسائل المستدل بها في المذكرة. 

ــه و بإحالـة القضيـة  قضى الس بنقض و إبطال الحكم المطعون في
ــرى و  للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخ

برد القدر المودع لمودعه. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثــر الحكـم 

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
بتاريخ 26 يونيو 1969 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتــاني و المستشـارين 
ــد الصبـار الاخصـاصي و  محمد اليطفتي – مقرر – و عبد السلام الدبي و محم
لـ  محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمث

النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.  
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الحكم الجنـائـي عدد735(س 12) 
الصادر في 3 يوليوز 1969 

بين كنزة بنت عبد القادر وبين النيابة العامة 
1 – تعليل – وجوب تعليل الحكم مــن النـاحيتين الواقعيـة و القانونيـة – 

وجوب ذكر الوقائع المادية المكونة للجريمة و ظروفها. 
2 – ظهير 3 أكتوبر 1959 – تاريخ إلغائه – عدم الاعتماد عليــه فيمـا بعـد 

ذلك. 
ــة و إلا  1 – يتعين أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانوني
ــدام التعليـل و لهـذا يتعـرض  كان باطلا و أن نقصان التعليل يعادل انع
ــل إهمـال الأسـرة و لم يذكـر  للنقض الحكم الذي عاقب المتهمة من أج

الوقائع المادية المكونة لهذه الجريمة و ظروفها. 
ــل الثـامن مـن  2 – إن ظهير 3 أكتوبر 1959 قد وقع إلغاؤه بمقتضى الفص
مجموعة القانون الجنائي الذي دخل في حيز التطبيق ابتداء مــن 17 يونيـو 
ــاريخ  1963 و لهذا كان من الواجب عدم الاعتماد عليه في الحكم الصادر بت

19 نونبر 1963. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالبة السالفة الذكر بتــاريخ 21 
ــدد  يناير 1965 ضد حكم المحكمة الإقليمية بمكناس بتاريخ 18 يناير 1965 ملف ع
741 س 63 الذي قضى بمعاقبتها بالحبس لمدة شهر و ذلــك مـن أجـل إهمـال 

الأسرة مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ.  
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستدل بها : 
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ــرة الثانيـة  حيث إنه بمقتضى الفصلين 347 – الفقرة السابعة و 352 – الفق
من قانون المسطرة الجنائية يتعين أن يكون كــل حكـم معلـلا مـن النـاحيتين 

الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا، و أن نقصان التعليل يعادل انعدام التعليل. 
ــتأنفت حكـم  و حيث إن الحكم المطعون فيه عندما ذكر (( بأن المتهمة اس
المسدد القاضي عليها بشهر واحد حبسا لعدم تنفيذ حكم شرعي صــدر عليـها 
ــادة النظـر في الحكـم  بالرجوع إلى بيت الزوجية و أنها لم تدل بما يستوجب إع
ــع الماديـة المكونـة لهـذه  الابتدائي و أن التهمة ثابتة في حقها )) لم يذكر الواق

الجريمة و ظروفها. 
ثـ  و حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد اقتصر بدوره على مجرد القول : (( حي
اـ  امتنعت المتهمة من تنفيذ الحكم الشرعي رغم إعطائها الأجل القانوني و تطبيق
لمقتضيات ظهير 3 أكتوبر سنة 1959 و الفصل 480 من القانون الجنائي )) و ذلك 
ــن مجموعـة  فضلا عن أن الظهير المذكور وقع إلغاؤه بمقتضى الفصل الثامن م
ــنة 1963 بينمـا  القانون الجنائي الذي دخل في حيز التطبيق ابتداء من17 يونيو س
هـ لا  الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 19 نونبر سنة 1963، و أن الفصل 480 المشار إلي
ينطبق على النازلة و الذي ينطبق عليها هو الفصل 479 من نفس القــانون لكـن 

المحكمة لم تذكر ما إذا كانت شروط هذا الفصل متوفرة لتطبيقه في النازلة. 

من  أجله 
و من غير حاجة لبحث الوسيلة الأولى المستدل بها 

ــه و بإحالـة القضيـة  قضى الس بنقض و إبطال الحكم المطعون في
ــن هيئـة  للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة و هي متركبة م

أخرى و بأن لا داعي لاستخلاص الصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعــلاه 
في قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشــور بالربـاط و كـانت الهيئـة 
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 26 يونيو 1969 و هم السادة رئيس الغرفــة الحسـن الكتـاني و 
ــلام الـدبي و محمـد الصبـار  المستشارون محمد اليطفتي – مقرر – و عبد الس
ــردودي  الاخصاصي و محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الك

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
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الحكم الجنائي عدد737(س12) 
الصادر في 3 يوليوز 1969 

بين عبد الحميد بن عبد السلام وبين زهرة بنت المكي ومن معها 
1 – تجريح قاض – يجب تقديم طلب بذلك لدى قضاة الموضوع. 

ــدني و حرفتـه    2 – حكم – بياناته – وجوب ذكر عنوان المطالب بالحق الم
( لا ) 

3 – غلط مادي – عدم إضراره بمن احتج بوقوعه – لا أثر له. 
4 – حكم – وحدة يكمل بعضها البعض الآخر. 

ــة – أسـباب  5 – تعويض – تحديد مبلغه – سلطة قضاة الموضوع التقديري
خاصة – 

6 – إكراه بدني – محكوم عليه بلغ 65 عاما ( لا ). 
1 – إن الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية يخول حق تجريح القـاضي 
ــل أمـام الـس  الذي سبق له أن أبدى رأيه في الإجراءات و لهذا فلا تقب
الأعلى الوسيلة المتخذة اعتمادا على أن رئيس الهيأة التي أصدرت الحكــم 
ــره في نفـس النازلـة و ذلـك لأن  المطعون فيه قد سبق له أن أعطى نظ

طالب النقض لم يتقدم بطلب تجريح القاضي المذكور. 
ــن قـانون المسـطرة الجنائيـة لا  2 – إن الفقرة الثالثة من الفصل 347 م
توجب ذكر عنوان المطالبين بالحق المدني حرفتهم بل توجب ذكر اسمــهم 

ليس إلا. 
دـني  3 – إن كون المحكمة ذكرت أحد الأطراف من بين المطالبين بالحق الم

و الحال أنه هو المتهم مجرد غلط مادي لم يترتب عنه أي ضرر للمتهم. 
دـة  4 – إن منطوق كل حكم هو نتيجة لحيثياته الأمر الذي يجعل الحكم وح

يكمل بعضها البعض الآخر. 
5 – إن تحديد مبلغ ما كتعويض في حدود ما طــالب بـه المدعـى بـالحق 
ــلطة التقديريـة لقضـاة  المدني للتعويض الناشئ عن الجريمة يرجع للس
ــر  الموضوع و لا شيء يحتم عليهم – ما لم تقدم لديهم منازعة بشأن عنص
ــن  يعينه من عناصر الضرر – أن يبروا بأسباب خاصة مبلغ ما يحكمون به م

تعويض. 
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ــن الحكـم  6 – إنه بمقتضى الفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية لا يمك
بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يبلغ 65 عاما. 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ 8  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بت
يونيو 1965 ضد حكم المحكمة الإقليمية بالرباط بتاريخ 31 مــايو 1965 اسـتئناف 
جنحي عدد 62/1148 الذي قضى بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثــة أشـهر موقوفـة 
ــدره 7.5000 درهـم و  التنفيذ مع أدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا ق
ذلك من أجل القتل و الجرح غير العمديين مع تخفيــض العقوبـة الحبسـية إلى 
شهر واحد موقوف التنفيذ و زيــادة التعويـض المـدني في مجموعـه إلى 19.000 

درهم. 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

ــادا علـى خـرق  فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها المتخذة اعتم
ــرة الثانيـة مـن  القواعد الجوهرية للمسطرة و ذلك لأنه حسب مقتضيات الفق
ــام عـن قضـاة  الفصل 298 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن تصدر الأحك
ــة و بمـا أن الحكـم  شاركوا في جميع جلسات الدعوى و إلا كانت الأحكام باطل
ــة بوشـر النظـر فيـها في عـدة  المطعون فيه و إن لم يفصح على هذه القضي
جلسات فإن محضر الجلسة المرفق يثبت تواريخ هذه الجلسات و هي :7 دجنــبر 
ــطرة مـا يفيـد بـأن  1964 و 5 أبريل 1965 و 31 مايو و بما أنه ليس بوثائق المس
ــن صـدر عنـهم الحكـم  القضاة الذين حضروا هذه الجلسات هم أنفسهم الذي

المطعون فيه فإنه يستوجب النقض. 
ــة عرضـت  حيث من جهة أن محضر الجلسة المستدل به يفيد بأن القضي
ــة 5  بجلسة 7 دجنبر 1964 و لم يتخذ فيها أي إجراء تحقيقي و إنما أخرت لجلس
هـ أن  أبريل 1965، و من جهة أخرى فإنه يتضح من تنصيصات الحكم المطعون في
الهيأة التي ناقشت القضية في جلسة 5 أبريل 1965 هي نفس الهيأة التي أصــدرت 
فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 31 مايو 1965 فكانت هذه الوسـيلة علـى غـير 

أساس. 
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ــطرة و  و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية من خرق الإجراءات الجوهرية للمس
ــبق لـه أن  ذلك لأنه من القواعد الجوهرية أنه لا يمكن لقاض أن يبت في نازلة س
أعطى نظرة في جوهرها، و بما أنه يتجلى مــن مسـتندات الملـف أن المحكمـة 
ــة  الإقليمية بالرباط سبق لها أن بتت في القضية بتاريخ 20 يناير 1961 تحت رياس
تيـ  السيد عبد السلام عواد بعدم الاختصاص لصالح محكمة السدد، و أن الهيأة ال
ــح  أصدرت الحكم المطعون فيه كانت أيضا برياسة السيد عواد فإن الحكم يصب

باطلا. 
ــانون المسـطرة الجنائيـة في فقرتـه  حيث إنه بمقتضى الفصل 275 من ق
الخامسة فإنه يمكن تجريح القاضي إذا كــان قـد سـبق لـه أن أبـدى رأيـه في 

الإجراءات. 
و حيث إنه لم يسبق للعارض أن تقدم بطلب تجريح القاضي فكــانت هـذه 

الوسيلة غير مقبولة. 
و فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة من خرق الفقرة الثالثة من الفصل 347 مـن 
وـان  قانون المسطرة الجنائية و ذلك لأن الحكم المطعون فيه اقتصر على ذكر عن
العارض و حرفته دون عنوان و حرفة المطالبين بالحق المدني فضــلا عـن أنـه 
اـل أن  يذكر من بين المطالبين بالحق المدني بلقاسم بن عبد الحميد الروندة و الح

عبد الحميد الروندة هو المتهم. 
ــر عنـوان  حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 347 المستدل به لا توجب ذك
المطالبين بالحق المدني و حرفتهم بل توجب ذكر اسمــهم ليـس إلا و قـد ورد 
صراحة في الحكم المطعون فيه أسماء المطالبين بالحق المــدني و هـم ممـاس و 
ابنتها خديجة و زهرة بنت المكي، أما ذكر الحكم لبلقاســم بـن عبـد الحميـد 
ــارض فكـانت  الروندة فإنه مجرد غلط مادي لم يترتب عنه أي ضرر للمتهم الع

هذه الوسيلة على غير أساس. 
نـ  و فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة من خرق الفقرة الثانية من الفصل 348 م
ــل حكـم علـى نـوع  قانون المسطرة الجنائية التي توجب أن يحتوي منطوق ك
الجريمة و فصول القانون المطبقة و إلا كان باطلا تطبيقا للفصل 352 من نفــس 

القانون و الحكم المطعون فيه خال من كل ذلك. 
حيث إن منطوق كل حكم هو نتيجة لحيثياته الأمــر الـذي يجعـل الحكـم 

وحدة  واحدة يكمل بعضها البعض الآخر. 
ــج عـن الإهمـال  و حيث ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه (( وحيث نت
المذكور سقوط الجدار المتسبب في موت امرأتين و جرح ثالثة و حيــث أن هـذه 
العناصر هي المكونة لجريمة القتل و الجــرح بغـير عمـد المنصـوص عنـها في 
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ــذه الوسـيلة غـير  الفصلين 233 – 245 من القانون الجنائي القديم )) فكانت ه
مرتكزة على أساس. 

ــدم التعليـل فيمـا  و فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المستدل بها من ع
يتعلق بالزيادة في التعويضات و ذلــك لأن الحكـم الابتدائـي كـان قـد قضـى 
ــها إلى  بتعويضات تبلغ في مجموعها 7.500 درهم غير أن الحكم المطعون فيه رفع

19.000 درهم من غير أي تعليل مكتفيا بتبني مطالب المطالبين بها. 

حيث إن تحديد مبلغ ما كتعويض في حدود ما طالب به المدعــون بـالحق 
ــلطة التقديريـة لقضـاة  المدني لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة يرجع للس
نـ  الموضوع و لاشيء يحتم عليهم – ما لم تقم لديهم منازعة بشأن عنصر بعينه م
ــه مـن تعويـض و  عناصر الضرر – أن يبرروا بأسباب خاصة مبلغ ما يحكمون ب
عليه فإن قضاة الموضوع عندما صرحوا اعتماد على استئناف المطالبين بــالحق 
المدني (( بأن أصحاب الحق المدني بينوا أن القدر المحكوم به لصالحــهم قليـل 
بالنسبة للخسارة الواقعة في الأرواح و أن طلبهم يرتكز على تقارير الخبراء لإثبات 
ــة  مسؤولية المتهم )) يكونون قد استعملوا سلطتهم التقديرية غير الخاضعة لرقاب
ــير  الس الأعلى و عللوا ما قضوا به تعليلا كافيا فكانت هذه الوسيلة على غ

أساس. 
لكن فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الس الأعلى لتعلقــها 
ــل 676 مـن قـانون المسـطرة  بالنظام العام المتخذة اعتمادا على خرق الفص

الجنائية. 
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني علــى 

المحكوم عليه الذي يبلغ 65 عاما. 
ــع  و حيث إن الحكم المطعون فيه قضى على طالب النقض بالمصاريف م
ــه يبلـغ  الإجبار في أدنى مدة و الحال أن الثابت من الحكم نفسه أن المحكوم علي

من العمر أكثر من 65 عاما مما يعد خرقا للنص المذكور أعلاه. 

من  أجله 
ــق  قضى بنقض و إبطال الجزء من الحكم المتعلق بالإجبار و ذلك عن طري
الاقتطاع و بدون إحالة و برفض الطلب فيما يتعلق بباقي مقتضيات الحكم الــتي 
ستظل صحيحة نافذة المفعول و برد القدر المودع لمودعه طبقــا لمقتضيـات 

الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية.  
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كما قررت إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمــة الإقليميـة بالربـاط إثـر 
الحكم المطعون فيه أو بطرته. 

لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
بتاريخ 26 يونيو 1969 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشــارون 
ــد الصبـار الاخصـاصي و  محمد اليطفتي – مقرر- و عبد السلام الدبي و محم
لـ  محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمث

النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
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الحكم الجنائي عدد229(س13) 
الصادر في 8 يناير سنة 1970 

بين محمد بن محمد بن حمادي وبين النيابة العامة 
ــل المنصـوص عليـها في الفصـل 493 مـن  إثبات – خيانة زوجية – الدلائ

القانون الجنائي. 
ــاقب عليـها في الفصـل 491 مـن القـانون  لا يكفي في إثبات الجريمة المع
ــول المحكمـة بأنـها اقتنعـت بثبـوت  الجنائي ( الخيانة الزوجية ) أن تق
الجريمة بل لابد أن تبني حكمها على أحد دلائل الإثبات المنصوص عليــها 

في الفصل 493 من نفس القانون. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمــد بـن محمـد بـن 
ــاريخ ثـاني و  حمادي حسب تصريح كتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية بمكناس بت
ــت عـدد  عشري أبريل 1967 ضد الحكم الصادر من هذه المحكمة استئنافيا تح
أـلف  309 بتاريخ تاسع عشر أبريل سنة 1967 القاضي عليه بالحبس ستة أشهر و ب

درهم تعويضا مدنيا من أجل إدانته بالمشاركة في الخيانة الزوجية. 
إن الس: 

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الصبار الاخصاصي تقريره في القضية. 
و بعد الإستماع إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام باستنتاجاته. 

و بعد المداولة طبق القانون. 
و بعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن. 

ــائي  في شأن الوسيلة المستدل بها على خرق الفصل 493 من القانون الجن
الذي حدد فيه المشرع شروط توفر الإثبات في ثلاثة أدلة: 

الأول – معاينة الجريمة في حالة التلبس. 
الثاني – الاعتراف عن طريق مكاتيب 

الثالث – الاعتراف القضائي. 
الشيء الذي لم يوجد في هذه النازلة. 
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حيث إنه ورد في الحكم المطعون فيه ما يأتي (( حيث ثبــت للمحكمـة مـن 
ــه  مناقشة القضية و بحثها من جديد بأن الحكم الابتدائي قد صدر مبدئيا في محل

و ذلك لاقتناعها بثبوت التهمة في حق المتهمين )). 
ــها في الفصـل 491 مـن  و حيث إنه لا يكفي في إثبات الجريمة المعاقب علي
القانون الجنائي أن تقول المحكمة بأنها اقتنعت بثبوت الجريمة بل لابد أن تبــنى 
حكمها على أحد دلائل الإثبات المنصــوص عليـها في الفصـل 493 مـن نفـس 

القانون. 

من  أجله 
اـريخ  قضى بنقض و إبطال الحكم الصادر من المحكمة الإقليمية بمكناس بت
ــى  تاسع عشر أبريل سنة 1969 و برد المبلغ المودع لصاحبه و بإحالة القضية عل
نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون و هي مؤلفة مــن هيئـة غـير 

الهيئة الأولى. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
ــة الحسـن الكتـاني و  بتاريخ 25 دجنبر 1969 و هم السادة رئيس الغرفة الجنائي
ــد  المستشارين محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي و محم
ــامي العـام السـيد محمـد عزيـز  الصبار الاخصاصي – مقرر – بمحضر المح
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة السيد كاتب الضبط محمــد 

المريني. 
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الغرفة الإدارية 
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الحكم الإداري عدد8 
الصادر في  10ذو القعدة 1388 – 29 يناير 1969 

بين طيبول جان موريس وبين معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل 
ــواب الإدارة  1 – طلب إلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة – عدم ج

– اعتبارها موافقة على الوقائع. 
ــاهل الإدارة لهـا – شـطط في اسـتعمال  2 – قوة الشيء المقضى به – تج

السلطة  
ــة   ( لا  3 و 4 – اختصاص الس الأعلى – الإذن باستعمال القوة العمومي

)- الإشهاد بتحفظات بإقامة دعوى ( لا ). 
1 – تعد الإدارة قد وافقت على الوقائع المبينة في عريضة طلب الإلغــاء إن 
لم تدل بمذكرة جواب في حين أنه منح لها أجل قدره شهران ثم أجــل ثـان 

قدره 20 يوما لتقديم جوابها. 
ــام النـافذة المفعـول و المذيلـة  2 – إن تجاهل السلطات الإدارية للأحك
ــروف اسـتثنائية شـططا في اسـتعمال  بصيغة التنفيذ يشكل ما عدا في ظ
السلطة لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم و الإجــراءات القضائيـة الـتي 
ــاه  باحترامها يحترم النظام العام، و لهذا يتعين إبطال المقرر الذي بمقتض
ــذ حكـم حـائز لقـوة الشـيء  رفض منح استعمال القوة العمومية لتنفي

المقضى به و مذيل بصيغة التنفيذ. 
3 – ليس من اختصاص الس الأعلى الإذن باستعمال القوة العمومية. 

ــة  4 – ليس للمجلس الأعلى أن يشهد للطالبين بتحفظاتهما الخاصة بإقام
دعوى لمطالبه الإدارة بتعويض. 

بـاسم جلالـة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــطة نائبـه الأسـتاذ جـورج  29 مايو 1968 من طرف طيبول جان موريس بواس

بوطبول ضد مقرر ضمنى صادر عن معالي وزير الداخلية. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25 دجنبر 1968 تحت إمضــاء 

الكاتب العام لوزارة العدل و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 
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و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10 دجنبر 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 ينــاير 

 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدراة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
حيث إن طيبول جان و طيبول موريس يطلبان بسبب الشطط في اسـتعمال 
وـة  السلطة إبطال مقرر إداري ضمني بمقتضاه رفض وزير الداخلية استخدام الق
العمومية لتنفيذ الحكم الصادر لفائدتهما بتاريخ 16 يبرا يــر 1966 عـن قـاضي 
ــاي 1967 و  المستعجلات بوجدة المؤيد من لدن محكمة الاستئناف بفاس في 23 م
ـــراغ الأرض المسمــاة (( الحـوش ))  القاضي على ابن طالب و مكن معه بإف
موضوع الرسم العقاري رقم 3475 و الواقعة بدائرة بركان لاحتلالهم إياها بــدون 
ــه  حق و لا موجب و لتعزيز طلبهما ادعى الطالبان أن مقرر الرفض المطعون في
ــؤولية الدولـة الماليـة كمـا  يشكل شططا في استعمال السلطة ترتبت عنه مس
يطلبان الحكم بالإذن باستعمال القوة العمومية لتنفيذ الحكم المذكور أعـلاه و أن 
يشهد لهما بتحفظاتهما فيما يرجع لدعوى التعويض التي يعتزمان رفعــها ضـد 

الدولة.  
ــه 1968 قصـد  و حيث بلغت عريضة الطعن لوزير الداخلية بتاريخ 20 يني
الجواب عنها في ظرف أجل قدره شهران ثم منح أجل 20 يوما برسالة مؤرخــة في 
ــى  فاتح أكتوبر 1968 و لم يدل بمذكرة جواب فإنه يعد و الحالة هذه قد وافق عل
ــن الظـهير الشـريف  الوقائع المبينة في العريضة طبقا لمقتضيات الفصل 21 م

المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 
فيا يخص طلـب الإبطال: 

ــافذة المفعـول و المذيلـة  حيث إن تجاهل السلطات الإدارية للأحكام الن
ــتعمال السـلطة  بصيغة التنفيذ يشكل ما عدا في ظروف استثنائية شططا في اس
لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم و الإجراءات القضائية التي باحترامــها يحـترم 

النظام العام. 
و حيث يؤخذ من أوراق الملف أن وزارة الداخلية دون الاحتجاج بوجــود أي 
ــه  ظرف استثنائي رفضت منح استعمال القوة العمومية لتنفيذ الحكم المشار إلي
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ــا يتعـين  أعلاه رغم أنه حائز لقوة الشيء المقضى به و مذيل بصيغة التنفيذ مم
ــطط في اسـتعمال  معه إبطال مقرر الرفض الضمني المشار عليه المشوب بالش

السلطة. 
و فيما يرجـع لطلب الإذن باستعمال القوة العمومية: 

حيث إن هذا الطلب لا يدخل في اختصاصات الــس الأعلـى المحـددة 
عـ الأول  بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف المؤسس له و المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957 مما يجعل الطلب غير مقبول. 

و فيما يخص إشهاد الطالبين الس الأعلى بتحفظاتهما: 
حيث إن مستنتجات الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة لا يمكن أن 
هـد  تستهدف إلا إبطال المقرر الإداري المطعون فيه فليس للمجلس الأعلى أن يش

للطالبين بتحفظاتهما الخاصة بإقامة دعوى لمطالبة الإدارة بالتعويض. 

لهذه  الأسباب 
ــلاه و  قضى الس الأعلى بإبطال مقرر الرفض الضمني المشار إليه أع

برفض ماعدا ذلك من طلبات المدعيين. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن رئيـس الغرفـة  الجلسات العادية بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارين السادة محمد بن يخلف و إدريــس بنونـة و 
ــل الدولـة العـام السـيد  محمد عمور و سالمون بنسباط و بمحضر جناب وكي

إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم الإداري عدد9 
الصادر في 10 ذي القعدة 1388 – 29 يناير 1969 

بين عبد السلام الديوري وبين معالي وزير الشؤون الإدارية 
ةـ –  1 – موظفون و أعوان عموميون – موظفوا الإدارة الدولية سابقا لطنج
ينـ  إدماجهم في إطارات موظفي الدولة – اختصاص السلطة ذات حق التعي

– رأي اللجنة الخاصة. 
2 – رأي اللجنة الخاصة المشار إليها – إجراء داخلي غير قابل للطعن. 

ــة الرسميـين  1 – يستفاد من ظهير 12 يونيو 1958 أن إدماج الأعوان المغارب
التابعين بتاريخ 29 أبريل 1957 للإدارة الدولية سابقا لطنجــة في إطـارات 
موظفي الدولة يقرر من لدن السطلة ذات حق التعيين طبقا لمســتنتجات 

اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثاني من نفس الظهير. 
2 – إن رأي اللجنة المشار إليها أعلاه يشكل إجراء إداريا داخليا ليــس مـن 
ــا يجعلـه غـير  شأنه أن يؤثر في الوضعية القانونية للعون المعنى بالأمر مم

قابل للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة. 
بـاسم جلالـة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــو  17 يوليوز 1968 من طرف عبد السلام الديوري بواسطة نائبه الأستاذ بيير جيك

ضد المقرر الصادر في 18 أبريل 1968 عن معالي وزير الشؤون الإدارية. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26 شتنبر 1968 تحــت إمضـاء 

معالي الوزير الأول، و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 12 دجنبر 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 ينــاير 

 .1969
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رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص قبول الطلب: 

ــأن  بناء على الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 12 ينيه 1958 بش
ــة  إدماج الأعوان المغاربة الرسميين التابعين بتاريخ 29 أبريل 1957 للإدارة الدولي

سابقا لطنجة في إطارات موظفي الدولة. 
حيث يستفاد من هذا النص أن الإدماج المذكور يقرر من لدن السـلطة ذات 
هـا في  حق التعيين في الإطار المعني بالأمر طبقا لمستنتجات اللجنة المنصوص علي

الفصل الثاني من نفس الظهير. 
ــي  و حيث إن عريضة الطعن المرفوعة من طرف الديوري عبد السلام ترم
ــاريخ 18  إلى الحكم بسبب الشطط في استعمال السلطة بإبطال الرأي الصادر بت
أبريل 1968 عن اللجنة المشار إليها برفض إدماجه في إطــارات وزارة الأشـغال 
ــل الأول مـن الظـهير  العمومية لعلة عدم استيفائه للشروط المتطلبة في الفص
الشريف المذكور أعلاه في حين أنه عين كعون مرسم بــالإدارة الدوليـة سـابقا 
تـنبر 1956 أي  لطنجة بقرار مؤرخ في 20 دجنبر 1957 يرجع تاريخ مفعوله إلى 13 ش

ما قبل 29 أبريل 1957. 
أـنه  لكن حيث إن المقرر المطعون فيه يشكل إجراءا إداريا داخليا ليس من ش
أن يؤثر بذاته في وضعية الطاعن القانونية فإنه غير قابل للطعن بسبب الشــطط 
اـء  في استعمال السلطة الأمر الذي لا يحول دون حق الطاعن في إقامة دعوى الإلغ
بعد اتخاذ مقرر من لدن وزير الأشغال العمومية ذي سلطة التعيــين و المختـص 
ــة  دون سواه بالنظر في طلب الإدماج في الإطار المعني بالأمر بناء على رأي اللجن

المشار إليها أعلاه. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن رئيـس الغرفـة  الجلسات العادية بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارين السادة محمد بن يخلف و إدريــس بنونـة و 
ــل الدولـة العـام السـيد  محمد عمور و سالمون بنسباط و بمحضر جناب وكي

إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم الإداري عدد11 
الصادر في 4 ذي الحجة 1388 – 21 يبراير 1969 

بين السيد أحمد بن شقرون وبين السيد مولاي إدريس الامراني ومن معه 
وجيبة قضائية – عدم وجوب أدائها عن طلبات الإلغاء بسبب الشــطط في 

استعمال السلطة دون سواها من طلبات الإلغاء. 
ــدا في  يجب على المدعي أمام الس الأعلى أداء الوجيبة القضائية ما ع
اال الإداري فيما يخص طلبات الإبطــال الـتي تسـجل مجانـا و هـي 
طلبات إبطال المقررات الإدارية بسبب الشطط في استعمال الســلطة دون 

سواها من طلبات الإبطال. 
بـاسم جلالـة الملك 

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 19 نوفمبر 1968 من طرف السيد أحمد بــن 
ــالي و الرامـي إلى التصريـح بعـدم صحـة  شقرون بواسطة نائبه الأستاذ طوب
ــولاي إدريـس الامـراني و  العمليات الانتخابية التي أدت إلى انتخاب السيدين م
بوعزة يكن ممثلين عن هيأة محاكم الاستئناف بالس الأعلى للقضاء و كذلــك 

التصريح بإلغاء انتخابهما. 
اـلي  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 يناير 1969 من طرف مع
ــاريخ مـن لـدن الأسـتاذ  وزير العدل و المذكرة الجوابية المدلى بها في نفس الت

الودغيري النائب عن السيدين إدريس الامراني و بوعزة يكن. 
اـ في  و بناء على مذكرتي التعقيب المودعتين من السيد أحمد بنشقرون أولاهم

29 فبراير 1969 و ثانيتهما في 30 بنفس الشهر. 

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 30 يناير 1969. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 فــبراير 

 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف المدعى عليهم: 
ــس الأعلـى الـذي  بناء على الفصل 9 من الظهير الشريف المؤسس للمجل
ــة القضائيـة المنصـوص  يوجب على المدعي أمام الس الأعلى أداء الوجيب
عليها في الفصل 56 من نفس الظهير و ذلك في الوقت الذي يودع فيه عريضتــه و 

إلا فلا تقبل. 
ــة  و بناء على الفصل 56 من الظهير السالف الذكر الذي يحدد مبلغ الوجيب
ــها في الفصـل  القضائية و يلزم كل طالب بأدائها طبق الشروط المنصوص علي
اـ.و  التاسع ما عدا في اال الإداري فيما يخص طلبات الإبطال التي تسجل مجان
نـ  حيث إن طلبات الإبطال هذه يقصد منها طلبات إبطال المقررات الصادرة ع
السلطة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة دون سواها مــن طلبـات 
الإبطال التي لم يرد ذكرها في الفصل الأول من الظهير الشريف سالف الذكــر.و 
ــة  حيث إن السيد أحمد بن شقرون يطلب الحكم بعدم صحة العمليات الانتخابي
ــن  التي أدت إلى انتخاب السيدين مولاي إدريس الامراني و بوعزة يكن، ممثلين ع
ــاء انتخابـهما.و  هيئة محاكم الاستئناف بالس الأعلى للقضاء و التصريح بإلغ
ــل 14 مـن المرسـوم  حيث إن هذه المنازعة الانتخابية المقدمة بناء على الفص
ــي  الملكي المؤرخ في 11 جمادى الأولى 1388 ( 6 غشت 1968 ) بشأن انتخاب ممثل
ــادر عـن سـلطة  القضاة في الس الأعلى للقضاء، لا تتعلق بإبطال مقرر ص
إدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، بل تدخل في نطاق القضاء الكــامل و 

بالتالي فإنها غير معفية من الوجيبة القضائية. 
و حيث إن الطاعن لم يؤد هذه الوجيبة فإن دعواه غير مقبولة. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب المرفوع من لدن السيد أحمد ابـن 

شقرون. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسـيم 
ــباط  أزولاي و المستشارين السادة محمد بن يخلف و إدريس بنونة و سالمون بنس
ــاعدة كـاتب الضبـط  و بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة و بمس

السيد المعروفي سعيد. 
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الحكم الإداري عدد12 
الصادر في 2 جمادى الأولى 1389 – 17 يوليوز 1969بين المحمدي عبد القادر وبين 

معالي وزير البريد والبرق والهاتف 
ــة – وجـوب شـغل المنصـب  1، 3،2 – موظفون و أعوان عموميون – ترقي
ــز  المناسب ليتسنى التعيين فيه ( لا ) – عدم إمكان تنصيب المرشح في مرك
هـا  متوفر على المنصب المناسب – لائحة الترقي لسنة 1967 – انتهاء العمل ب

في فاتح أبريل 1967 لدخول الإصلاح الإداري في حيز التطبيق. 
ــن أن  1–  لا يرتكز على أساس ما اشترطته الإدارة في المقرر المطعون فيه م

يكون المرشح شاغلا للمنصب المناسب ليتسنى تعيينه فيه بالترقية. 
ــب  2 – إن عدم إمكان تنصيب المرشح في مركز متوفر على المنصب المناس
برـر  قبل 31 مارس 1967 ( أي قبل دخول الإصلاح الإداري في حيز التطبيق ) ي
رفض الإدارة ترقية المعني بالأمر لاسيما و أن هذا الأخير رفــض تعيينـه في 
ــه طلـب مراكـز  مراكز متوفرة على المنصب المناسب كما أنه لم  يثبت أن
قـ  أخرى شاغرة و مناسبة للرتبة التي كان مرشحا لها و أنه بالأخص كان أح

بها من غير حسب ترتيب لائحة الترقي. 
3 – إن لائحة الترقي لسنة 1967 لم يبق العمل جاريا بها في فاتح أبريــل 1967 

لدخول الإصلاح الإداري في حيز التطبيق ابتداء من هذا التاريخ. 
بـاسم جلالـة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــو  11 يناير 1968 من طرف المحمدي عبد القادر بواسطة نائبه الأستاذ شارل برين

ضد المقرر الصادر في 18 شتنبر 1967 عن معالي وزير البريد و البرق و الهاتف. 
ــل 1968 و الراميـة إلى  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 أبري

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.  

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و البلاغ الصادر في 2 ماي 1969. 
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ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 27 يوني
 .1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
حيث يستفاد من عناصر الملف أن المحمــدي بـن عبـد القـادر القـابض 
ةـ  بمصالح وزارة البريد و الهاتف و البرق وقعت ترقيته بفاتح يناير 1962 إلى الطبق
ــترقي إلى الطبقـة  الثانية ثم ابتداء من سنة 1964 أدرج اسمه كل سنة في لائحة ال
ــاريخ 27 مـارس 1967  الأولى و أنه بعد ما اجتمعت اللجنة المتساوية الأعضاء بت
ــترقي الخاصـة بالفـترة  لإبداء رأيها فيها يخص المرشحين المسجلين بلائحة ال
ــلاح الإداري في  المتراوحة من فاتح يناير إلى متم مارس 1967 أي قبل دخول الإص
ــا عـن  حيز التطبيق بفاتح أبريل 1967 أبلغته الإدارة بتاريخ 18 شتنبر 1967 جواب
هـ إلى  رسالته المؤرخة في 13 غشت 1967 أن طلبه الرامي إلى الحصول على ترقيت

الطبقة الأولى قد رفض. 
ــتعمال السـلطة  و حيث يطلب المحمدي عبد القادر بسبب الشطط في اس
ــجلين  إلغاء مقرر الرفض المشار إليه طاعنا فيه بانبنائه على أن الموظفين المس
في لائحة الترقي لا يمكن تعيينهم في الرتبة التي يلتمسونها إلا إذا كــانوا شـاغلين 
ــب  للمنصب المناسب لها أو أمكن تنصيبهم في مركز متوفر على مثل هذا المنص
قبل 31 مارس 1967 في حين أن هذه القاعدة لم يقررها أي نص بل يســتنتج مـن 
ــة أن الترقيـة في الرتبـة  الفصل 30 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي
تسبق عاديا التعيين في المنصب المناسب للرتبة الجديدة و في حين أن هذا النـص 
ــالأمر منصبـا مناسـبا في  لم يقيد الترقية في الرتبة بإمكان منح الموظف المعني ب

أجل معين. 
و حيث إن الإدارة لم تقيد الترقية المطلوبة بتوفر المرشح علــى الشـرطين 

المذكورين معا بل اقتصرت على استيفائه لأحد الشرطين. 
ــه مـن أن يكـون  و حيث إن ما اشترطت الإدارة أولا في المقرر المطعون في
المرشح شاغلا للمنصب المناسب ليتسنى تعيينه فيـه بالترقيـة لا يرتكـز علـى 
ــها المؤرخـة في 7 مـارس  أساس قانوني و ذلك باعتراف الإدارة نفسها في مذكرت

1969، و أن هذه العلة لرفض الترقية تعتبر زائدة. 

و حيث إنه يؤخذ من أوراق الملف أن المقرر المطلوب إلغاؤه تــبرره علـة 
أساسية المتضامنة في الشرط الثاني و هو عدم إمكان تنصيب المرشح في مركــز 

متوفر على المنصب المناسب قبل 31 مارس 1967. 
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و حيث إن الطاعن ينعى على الإدارة عدم ترقيتها له رغم تقييده بلائحــة 
ــث صرحـت الإدارة  الترقي لرتبة ضابط أو رئيس مركز من الدرجة الأولى.و حي
نـ  دون منازعة من لدن الطالب أن هذا الأخير الذي كان مقيدا في الصف الثاني م
الترتيب الخاص في لائحة الترقي رفض في أكتوبر 1966 مكتب سوق الأربعاء الــذي 
نـ  عرض عليه مصرحا أنه لن يقبل أية ترقية خارج مدينة الرباط الشيء الذي مك

المرشح رقم 3 من الترقية لقبوله المكتب المذكور. 
ــم  و حيث إن الطالب رفض أيضا وظائف قابض الطبقة الأولى بسيدي قاس
ــل مـرة إلى عـدم  و بقنيطرة و ببركان و قابض ممتاز بتازة و بوجدة مما أدى ك
ــل 30 مـن القـانون الأساسـي  ترقيته إلى الدرجة الأولى وفقا لمقتضيات الفص

للوظيفة العمومية. 
و حيث إن الطاعن لم يثبت أنه طلب مراكز أخرى شاغرة و مناسبة للرتبــة 
ــب لائحـة  التي كان مرشحا لها و أنه بالأخص كان أحق بها من غيره حسب ترتي

الترقي. 
و حيث إن لائحة الترقي لسنة 1967 لم يبق العمل جاريا بها في فــاتح أبريـل 
ــاريخ و أنـه لم  1967 لدخول الإصلاح الإداري في حيز التطبيق ابتداء من هذا الت
وـد  يطلب منذ ذلك الحين من الموظفين ترشيح أنفسهم لمناصب أعلى لعدم وج

مناصب شاغرة. 
ــض المطعـون فيـه غـير مشـوب  و حيث يستنتج مما ذكر أن مقرر الرف

بالشطط في استعمال السلطة.  

لهذه  الأسباب  
ــن المحمـدي عبـد  قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء المقدم م
ــاريخ المذكـور أعـلاه في  القادر.و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالت
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــتاذ مكسـيم  من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و رئيس الغرفة الأس
بـاط و  أزولاي و المستشارين السادة محمد بن يخلف و محمد عمور و سالمون بنس
طـ  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضب

السيد سعيد المعروفي. 
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